
)571( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة 

  

  لـجـيـدى هلـون ـانـدولة والقـال

  أحمد على ديهوم الدكتور

  مدرس فلسفة القانون وتاريخه

  جامعة عين شمس- كلية الحقوق

  مقدمة

ار           ين الأفك تعد الفلسفة السياسية من أهم المجالات التى تحاول أن تربط ب

فة الو ة الفلاس ى السياسية المجردة والواقع الفعلى، وهى تتضمن محاول ول إل ص

  كيفية اتفاق القوة مع العقل داخل المجتمعات.

ق  ن تحقي ا يمك ن خلاله ة، إذ م ى الدول ه ف د إجابت ذى يج ؤال ال ذا الس ه

ه  ل أن التوافق بين القوة والمجتمع، وقد كان أفلاطون أول من اهتم بهذا الشأن، ب

  )1(يعد أول من هدف إلى ذلك فى فلسفته.

ال ا ى المج فة ف ة الفلس ع أهمي ية وترج واهر السياس ى أن الظ ى إل لسياس

ف  ذه الإرادة تتص انية، ه رض الإرادة الإنس لاق تفت ل الأخ ك مث ى ذل ا ف مثله

فة وصل إلى قوانين دقيقة لها، مما يبالحرية وهذا ما يرتب صعوبة الت م الفلس ص

   السياسية بالطابع المعيارى، بحيث تبحث فيما يجب أن يكون وليس ما هو كائن.

يعد هيجل من أهم فلاسفة القرن التاسع عشر، إذ أثرت  وفى هذا المجال

فة  ا أن الفلس رين، كم رن العش ى الق ادت ف ى س ذاهب الت ة الم ى كاف فته عل فلس

  )2( الألمانية قد بلغت قمتها على يده.

  أهمية الموضوع:

ر  ى أث ك عل ى"، وذل ع العرب تمر البلدان العربية بما يعرف بفترة "الربي

ا سقوط الأنظمة الديكتاتو ك لم رية فيها، إلا أن الوضع لم يسر كما يتوقع له، وذل

رد  و دور الف ا ه ة؟ وم وم الحري ساد المفاهيم الأساسية من غموض، فما هو مفه

                                                 
فة  د.   )1( ى فلس ع، د.ت، أميرة حلمى مطر، ف ر والتوزي ة للنش ة، دار الثقاف السياس

 .5ص 
 .131د. أميرة حلمى مطر، المرجع السابق، ص    )2(
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ا  ئلة وغيره ذه الأس ل ه فى الدولة؟ وما دور الدولة فى تحقيق رفاهية الأفراد؟ ك

  طرحت فى ظل الأوضاع السائدة بعد الثورات العربية.

ذاهب وهذا ما يجعلن ا نتناول أفكار أحد الفلاسفة الذى أثر فى الكثير من الم

ا، ألا  تفادة منه ن الاس تمكن م د ن ة ق الفلسفية، وذلك فى سبيل معرفة أفكار مختلف

  وهو هيجل.

راد ودور مإذ أن هيجل صاغ أفكاره عن حرية الأف ع دون أن  ه ى المجتم ف

دنا ينكر أحدهما، كما أنه وضع تصورًا لدستور الدولة وهيئا د يفي ا ق ذا م تها، وه

  بناء مجتمعات جديدة.نحو فى مجتمعاتنا فى ظل سعينا 

  نطاق البحث ومنهجه:

ه ا فة لدي ة، إذ عدت الفلس فة كامل اء فلس ى إنش تسم أسلوب هيجل بالسعى إل

ات اخاصً اعلمً ى المتناقض وم عل ذى يق ديالكتيكى ال نهج ال ع الم د اتب ، وق

  وصراعها.

ذا ى أن ه ارة إل در الإش ن ب وتج م يك نهج ل يء الالم ذا الش اد ه د، إذ س جدي

ة  ض الطريق ث رف نهم حي ف ع ل اختل انيين، إلا أن هيج دى اليون نهج ل الم

ه  .الميتافيزيقية فى التفكير نهج، وطبق ذا الم ية له وانين الأساس ام بشرح الق كما ق

ة  د مرحل ه ع ه أن منهج ول مع ن الق ا أمك ة، مم واهر الاجتماعي على دراسة الظ

    )1( منهج لدى اليونانيين.عليا من ال

لال  ن خ ك م ر ذل وعية، ويظه ة الموض ار المثالي ن أنص ل م د هيج د ع وق

ه  ا أن ة، كم رة المطلق ة اإقراره بأن حجر الزاوية لكل شيء هو الفك ر الطبيع عتب

  )2( م منهجه بالعمق والشمول.سوجهاً آخر للروح، وهذا ما و

ى ل، وف ن التحلي وع م ل بن ار هيج اول أفك ى  وسوف نتن ول إل بيل الوص س

  أكبر استفادة نقارن بين أفكاره وأفكار غيره من الفلاسفة فى نطاق البحث.

ن  اره ع ى أفك تنا عل ر دراس ا نقص ار فإنن دة أفك ن ع ل م ا لهيج راً لم ونظ

  الدولة، وذلك فى سبيل تبيان دور الفرد ومدى حريته. 

                                                 
ر،  د.   )1( ع والنش اون للطب ية، دار التع فة السياس اريخ الفلس روش، ت لاء حم ع

 وما بعدها. 158ص  ،1986
 المرجع السابق.   )2(
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  خطة البحث:

  فيما يلى:وبناءً على ما سبق نتناول أفكار هيجل عن الدولة 

  الفصل الأول: نشأة الدولة.

  المبحث الأول: أساس وجود الدولة.

  المبحث الثانى: الفرد والدولة.

  الفصل الثانى: دستور الدولة.

  المبحث الأول: جهات الدولة.

  المبحث الثانى: القانون.

  الفصل الأول

  نشأة الدولة

رن الث فة الق ه فلاس ا ذهب إلي ة لم ر، اعتنق هيجل أفكارًا مخالف امن عش

ة  ن ماهي رتهم ع ه لفك ث رفض ن حي ك م ية، وذل وواضعو دساتير الثورة الفرنس

ه،  .الدولة الفضلى ة لا جدوى من إذ ذهب إلى أن البحث عما قد تكون عليه الدول

ة  ة الدول ن ماهي ب ع ب أن ينص ا البحث يج إذ أن الدولة سبق وأن وجدت، وإنم

  )1(وما ستكون؟

ن وقد تضمنت أفكار هيجل عن الدول م م ا، ودوره راد منه ف الأف ة موق

اس  .خلالها، وهذا ما أدى إلى تباين فكرة الحرية لديه اول أس وبناءً على ذلك نتن

  وجود الدولة، ودور الفرد فى الدولة، وذلك فيما يلى:

  المبحث الأول: أساس وجود الدولة.

  المبحث الثانى: الفرد والدولة.

  

  

  المبحث الأول

  أساس وجود الدولة

                                                 
ر النه  )1( ن عص ية م ار السياس اريخ الأفك ار، ت ان توش وار، ج ر الأن ى عص ة إل ض

ة د. ى  ترجم ة الأول وين، الطبع ق، دار التك ة، دمش اجى الدراوش ، ص 2010ن
658. 
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ر هي ك نظ ا، وذل ن وجوده د م ة لاب ا حيل اس أنه ى أس ة عل ل للدول ج

و  اربة، وه الح المتض ين المص راع ب لة للص ة فاص كضرورة للوصول إلى نقط

  فى ذلك انتقد فكرة وجود الدولة على أساس نظرية العقد الاجتماعى.

د  ة العق ن نظري ه م ة، وموقف ود الدول اس وج اول أس ك نتن وبناءً على ذل

  ا يلى:الاجتماعى، وذلك فيم

  المطلب الأول: ضرورة الدولة.

  المطلب الثانى: العقد الاجتماعى.

  المطلب الأول

  ضرورة الدولة

ك  دنى، ذل ع الم فه للمجتم ن وص ة م ود الدول ن وج ل ع ر هيج دأ فك يب

الوصف الذى مهد إلى وجود الدولة لديه، لذا نتناول المجتمع المدنى لدى هيجل، 

  يلى:ثم وجود الدولة ثانياً، وذلك فيما 

  الفرع الأول: المجتمع المدنى.

  الفرع الثانى: وجود الدولة.

  الفرع الأول

  المجتمع المدنى

ق  اعى تتحق بدأ هيجل وصفه للمجتمع المدنى بتعريفه بأنه "تشكيل اجتم

دى )1(فيه الحاجات الخاصة بواسطة حاجات سائر الأفراد" دنى ل ع الم ، والمجتم

مع الحديث، من حيث إن الحاجات الخاصة هيجل وفقاً لهذا التعريف يشابه المجت

امهم  ب اهتم ديثاً ينص راد ح ة، إذ أن الأف ات العام لال الحاج ن خ ق إلا م لا تتحق

  )2( على الإنتاج الاقتصادى الجماعى، وذلك فى سبيل إشباع حاجاتهم الفردية.

ن  ة م ل أناني ان أق ة ـ وإن ك ديماً بالأناني دنى ق ع الم ف المجتم د اتص وق

باع حاجالمجتمع الحد ى إش ى حدة إل ل عل راد ك ة الأف عى كاف تهم، ايث ـ، إذ يس

ق  ات لا يتحق وهذا ما يعد العنصر الجزئى فى المجتمع، إلا أن إشباع هذه الحاج

                                                 
اهرة، دار  د.   )1( ل، الق د هيج ة عن انون والسياس فة الق دوى، فلس رحمن ب د ال عب

 .121، ص1996الشروق، الطبعة الأولى 
 .121المرجع السابق، ص   )2(
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ى  ر الكل د العنص إلا من خلال مساعدة أفراد آخرين لهم ذات الهدف، وهذا ما يع

  )1( فى المجتمع.

تطيع تح د يس ه لا أح ه دون ومما سبق يمكن القول أن وع أهداف ق مجم قي

داف  .أن يدخل فى علاقة مع الآخرين ق أه فالآخرون يعدون مجرد وسيلة لتحقي

الأفراد الخاصة، ونتيجة لذلك فإن الهدف الخاص للأفراد يتحول إلى هدف عام، 

  )2( بحيث يصبح الجزء ـ هدف الفرد الخاص ـ متوقفًا على الكل المجتمع.

 ً ا د نظام ع يع ك أن المجتم اً  ومفاد ذل ل، أو نظام ى الك رد عل اد الف لاعتم

ول أن  ن الق ذا يمك ل، ل ع كك ى المجتم بعض ف هم ال ى بعض راد عل اد الأف لاعتم

رد  ة الف دأ أن رفاهي س مب ث يعك اهم"، بحي ات والتف ة الحاج و "دول ع ه المجتم

  )3(ووجوده القانونى وثيق الصلة برفاهية وحق الجميع.

ام رد القي يح للف ذلك يت اً ل ن  والمجتمع وفق ك م منه ذل ا يتض د، بم ا يري بم

ار  ى إط منافسة الأفراد الآخرين، وحق الحصول على الخيرات المادية، وذلك ف

  )4( نشاط الأفراد المتنوع، فى مقابل حق المجتمع فى اعتباره الغاية النهائية.

وتجدر الإشارة هنا إلى تقارب هذه الفكرة مع أفكار أفلاطون التى دعت 

دماج ال رورة ان ى ض ان إل ى الكي زءاً ف رد ج د الف ة، إذ ع ان الدول ى كي رد ف ف

  )5(الاجتماعى، فهو لم ينظر للفرد كذات منفردة منعزلة.

ع، إلا  داف المجتم ية وأه وبالرغم من هذا التناغم بين الحاجات الشخص

ع  ارض م ق إلا بالتع د لا تتحق داهما ق نهم، إذ أن إح أ بي راعاً ينش اك ص أن هن

  .ىخرالأ

إ ذلك ف يحاً ل ى وتوض ة ف د عقب رائب يع ع الض دون أن دف راد يعتق ن الأف

ا  أنهتحقيق أو سد احتياجاتهم، أو بمعنى آخر  ون منه ى يتك ات الت انتهاك للجزئي

                                                 
 .121المرجع السابق، ص    )1(

(2) G. W. F. Hegel: Elements of the philosophy of right, Edited by 
Allen W. Wood, H. B. Nisbet, Cambridge univ. press, 2003, 
p.220ets                    

(3)  G. W. F. Hegel: Ibid. p.220 et s. 
 .122عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )4(
ازى، دروس د.   )5( وض غ ه ع ين  ط ى ب انون الطبيع انون "الق فة الق ى فلس ف

 .36، ص 2005، دار النهضة العربية، "المنادين به والمنكرين له
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تطيع  المجتمع، إلا أن المجتمع كجزء كلى إذا لم يكن هناك ضرائب تموله لن يس

  )1( تحقيق أهدافه.

باع احتياج ى إش راد ف ة الأف ى أن رغب ارة إل تمرة وتجدر الإش اتهم المس

اتهم يتصف  باع احتياج إن إش ذا ف المتجددة، يصطدم بالأهداف الكلية للمجتمع، ل

  بالعرضية والتأقيت.

قاء يُ وهذا التعارض بين الجزئيات والكليات  كل ش ى ش ع ف ر المجتم ظه

  )2( وصراع وفساد، وذلك من الناحية المادية أو المعنوية والأخلاقية.

ق أو وتطبيقاً لذلك فإن المجتمعا ى تحقي عى إل دت أن الس ة اعتق ت القديم

لاق،  اد للأخ ل فس د عام ة، يع ر الذاتي ى آخ ة أو بمعن ات الفردي د الاحتياج س

ذاتى  .بالإضافة إلى كونه سبباً للانحلال ردى أو ال ويرجع ذلك إلى أن العامل الف

  كان غير واضح، وذلك فى ضوء تكوين المجتمعات على أسس دينية وأبوية.

عور ه  وهذا الش ل دولت ى تخي ون إل ع أفلاط ا دف و م ة ه ذاتى أو الفردي ال

امى  ذى تن المثالية، وذلك أمام عدم قدرته على التغلب على مبدأ الفردية الذاتية ال

  )3( لدى الأفراد.

  الفرع الثانى

  وجود الدولة

صاغ هيجل وضع المجتمع المدنى وما يتضمنه من صراع بين الجزئى 

اً والكلى من وجهة نظر فلسفية،  وهذا ما أظهر ضرورة وجود الدولة، وذلك وفق

  لأسلوبه الديالكتيكى.

ن  ك م إذ رأى أنه من خلال هذا النمط يمكن الربط بين الواقع والقيم وذل

يم  دين والق كلات ال م مش ه لفه خلال رابطة منطقية، فهذا النمط عد وسيلة من قبل

داً للك لوباً جدي ديالكتيكى أس نهج ال د الم ث ع ع، حي ات والمجتم ن علاق ف ع ش

المجتمع والتاريخ، بحيث لا يمكن تكشفها بأى وسيلة أخرى غيره، وهذا ما يعيد 

  تقويم القومية بمعزل عن الفردية.

                                                 
 .122عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )1(
 .123المرجع السابق، ص    )2(
 .123المرجع السابق، ص    )3(
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ات  وتجدر الإشارة إلى أن أسلوب هيجل الديالكتيكى تضمن ثلاث نظري

ألا وهى التقدم الإنسانى، والتقدم العضوى، والتاريخ الذى يعكس التقدم المتوالى 

  ثقافات القومية.لل

ود  اده بوج ى اعتق تناداً إل ة اس ارات المختلف وقد قام هيجل بمزج هذه التي

ث  ياء، بحي ة الأش ى طبيع ن ف ا يكم ة، كم ة العقلي ى الطبيع قانون يحكمها يكمن ف

داث  ل الأح ل تمث داث، وبالمقاب ى الأح ق عل ل تنطب د العق ول أن قواع ن الق يمك

  )1( قوانين العقل والحوادث والوقائع معاً.قوانين العقل، حيث تندمج فى النهاية 

ات،  ة العلاق ى كاف اً ف وتطبيقاً لذلك ذهب إلى أن هناك ثالوثاً يتواجد دائم

  ا موفقا بينهما.هذا الثالوث يتضمن طرفاً إيجابيا وآخر سلبيا، وأخيراً طرفً 

رف  ل الط د تمث ل، فق دى هيج وتواجد هذا الثالوث فى المجتمع المدنى ل

ى الإيجابى  ريتهم ف ار ح ى إط ك ف اتهم، وذل ى سد احتياج راد ف ات الأف ى رغب ف

ة أو  ى المصلحة العام لبى ف تحقيق مصالحهم الشخصية، بينما تمثل الطرف الس

  مصلحة المجتمع.

ن  مو ع العلو والس م ب ث، يتس رف ثال ود ط ان وج ذان الطرف ب ه ويتطل

ا،  يطرة عليه اعها والس بيل إخض ى س ك ف رى، وذل راف الأخ ة الأط ث كاف بحي

رف  ذا الط تتحقق المصلحة العامة مع الحفاظ على مصالح الأفراد الشخصية، ه

  )2( تمثل فى الدولة.

م  ويرجع ذلك إلى أن الفرد فى بداية الأمر باعتباره فرداً داخل الأسرة ل

 .يكن ينظر لمصلحته الشخصية، حيث كان يسعى لتحقيق مصلحة الأسرة العامة

الحه إلا أنه بمرور الزمن والتطور  أخذ كل فرد فى الاستقلال والسعى نحو مص

ل  الشخصية، مما أوجد تضارباً بين مصالح الأفراد فى علاقاتهم، حيث يسعى ك

ين  ق ب يم يوف ود تنظ ب وج ا يتطل ذا م ية، وه الحه الشخص ق مص ى تحقي رد إل ف

                                                 
ر   )1( ة، بي وق الطبيعي ى الحق ر السياس ايا الفك ان، قض م قرب ة ملح وت، المؤسس

 وما بعدها. 199، ص1982الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
رية،  د.   )2( و المص ة الأنجل م، مكتب ة والحك ى السياس ات ف ل، دراس محمد بكير خلي

ى،  ة الأول دها 98، ص1957الطبع ا بع لب  ؛وم وم الس لامة، مفه ف س د. يوس
 دها.وما بع 352، ص 2001عند هيجل، المجلس الأعلى للثقافة، 
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تطيع  ث يس القوة بحي يم ب ذا التنظ م ه ام. ويتس الح الع ق الص ة لتحقي مصالح الكاف

  )1(هذا التنظيم هو الدولة.ودة للكافة فى سبيل تحقيق الصالح العام، تحقيق الوح

ة  ى المدين ود ف اهر الوج ن ظ م يك اد ل ذا التض ى أن ه ارة إل وتجدر الإش

ه  درك ذات م ي ا ل د، كم ة بع ه الداخلي ب حريت د كس رد ق ن الف م يك ة، إذ ل الإغريقي

  )2( باعتبارها مطلقًا، إذ لم يكن للفرد إلا إرادة عامة.

التضاد بين المصالح وجب التغلب عليه، وقد وجد هيجل الحل فى  هذاو

راد  ة للأف ة الخاص تخدام الحري وم باس ث تق حيلة. هذه الحيلة تقوم بها الدولة، حي

ف  لال تثقي ن خ ك م انون، وذل لطانها وللق ا لس فة العلي راف بالص ادتهم للاعت لقي

ونون كلا يحقق مصالح الأفراد لإدراكهم أنفسهم باعتبارهم شعبًا، بمعنى أنهم يك

  )3( الكافة.

ن أجل  ك م ف، وذل ئة والتثقي ة التنش ى أهمي ل عل د هيج وتطبيقاً لذلك أك

ارة. توى الحض ى مس ة إل رة الطبيعي ة الفط  رفع مستوى المجتمع المدنى من حال

)4(  

الح  ين المص ق ب تطيع التوفي ذى يس يم ال ى التنظ ة ه ك أن الدول ومفاد ذل

  المختلفة.

  )5( إلى أن الدولة يسودها مبدآن هما:وتجدر الإشارة 

  أن الفرد لا يستهدف إلا تحقيق مصالحه الخاصة.-1

  أن مصالح الأفراد مرتبطة بعضها ببعض.-2

ى  الفرد ف وتسعى الدولة إلى دمج الأفراد معاً لتحقيق المصلحة العامة، ف

لحة  وء المص ى ض ا ف ية، أم الحه الشخص ق مص عى لتحقي ة يس ود الدول ظل وج

  )1( للجماعة، فالفرد دون الدولة لا وجود له، إذ أن قيمته تبرز من خلالها.العامة 

                                                 
ة،    )1( اح، دار الثقاف د الفت ، ص 1980ولتر ستيبس، فلسفة هيجل، ترجمة إمام عب

 وما بعدها. 577
 .660جان توشار، المرجع السابق، ص    )2(
 .660المرجع السابق، ص   )3(
 .124عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )4(
ة   )5( ل ونشأة النظري ة د. هربرت ماركيوز، العقل والثورة هيج ة، ترجم  الاجتماعي

 .205، ص 1970فؤاد زكريا، الهيئة المصرية للتأليف والنشر، عام 
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ول واجب  ون ح ر أفلاط ن فك رة م ذه الفك وتجدر الإشارة إلى تقارب ه

ث لا  ة، حي ى الخاص ة عل لحة العام ب المص أفلاطون يغل ة، ف اه الدول رد تج الف

ى أن هيجل ، وإن كان يختلف فى ذلك عن هيجل ف)2(مجال لديه للحقوق الفردية

  راعى الحقوق الفردية للأفراد.

راد  وق الأف نظم حق ا ت راد، كم ة للأف ة الفردي ة الملكي وم بحماي فالدولة تق

  )3( السياسية والمدنية، وذلك من خلال القانون.

ى  ة ف د حقيق ا تع ل أنه ة، ب ة تعاقدي ى علاق س عل والدولة كتنظيم لم تؤس

ر روح والفك الم ال من ع درج ض ا تن ا، إذ أنه لإرادة  ذاته يد ل ى تجس ق. فه المطل

ة الأساس.  ى إلهي يم، فه ن أى تنظ الإلهية على الأرض، أى أنها أسمى وأعلى م

ق  دنى لتحقي ع الم ود المجتم فقد اعتبُرَِت الدولة لدى هيجل غايةً وهدفاً، بحيث تق

  )4( أهدافها ومن ثم أهدافه.

د هد احت د ش انية ق ات الإنس اريخ المجتمع ه أن ت بق كل ا س اد م ام ومف

الحه  ق مص ى تحقي رد إل ل ف عى ك بيل س ى س ك ف راد، وذل ين الأف راع ب الص

  الشخصية، وذلك على الأخص بين من يملكون وسائل الإنتاج وإرادة العمال.

ور  ق التط اً لمنط ها، وتطبيق رة ونقيض ه الفك ى طيات من ف المجتمع تض ف

ين م د الجدلى للتاريخ الإنسانى، فإن الدولة كتنظيم مركب يتضمن النقيض اً. وق ع

وى، إذ  ب عض ى مرك ت ه ى ذات الوق اً، وف اتصفت بكونها نتاجاً تاريخياً حقيقي

   )5( استطاعت استيعاب الصراع القادم فى المجتمع.

                                                                                                                   
ة  د.   )1( ة، دار النهض كلية والغائي ة والش ين العلماني انون ب فة الق فايز حسين، فلس

 .63، ص1997العربية، 
 .36طه عوض غازى، المرجع السابق، ص  د.   )2(
رية، د.ت، ص د. نازلى إسماعيل، الشعب والتا    )3( ارف المص ل، دار المع ريخ هيج

137. 
ابق، ص د.   )4( ع الس ين، المرج ايز حس ام  د. ؛62ف دي، د. عص اح الدي د الفت عب

ام  ة، ع ة الجامعي ل، دار المعرف  ؛111، ص1993الدين هلال، التربية عند هيج
  .201ص ملحم قربان، المرجع السابق،

G. F. Hegel: principes de la philosophie du droit, traduction, Kaan, 
1940, p. 270 et s.                                                                                                       
G.del Vecchio, philosophie du droit, Paris, Dalloz, 1995, p. 130 et s.            

  .62لسابق، ص د. فايز حسين، المرجع ا   )5(
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  المطلب الثانى

  العقد الاجتماعى

ن  ت ع س اختلف ى أس ا عل ة ووجوده أة الدول أسس هيجل أفكاره عن نش

ن الرغم م اعى، فب د الاجتم ة العق فة نظري س فلاس ة  أس ل لحال رق هيج دم تط ع

فة  دنى بص ع الم فه المجتم ى وص اعى، إلا ف د الاجتم فة العق دى فلاس ة ل الطبيع

  عامة، إلا أن وصفه هذا أظهر اختلافاً فى الأسس.

د  فة العق دى فلاس ة ل أة الدول اس لنش ا كأس د ذاته رة العق ا أن فك كم

  دولة.الاجتماعى، قد انتقدها هيجل بشدة وذلك فى ضوء أفكاره عن نشأة ال

د  رة العق رة، وفك ة الفط ف حال ى وص ات ف اول الاختلاف ا نتن ذا فإنن ل

  الاجتماعى، وذلك فيما يلى:

  الفرع الأول: حالة الطبيعة.

  الفرع الثانى: فكرة العقد.

  الفرع الأول

  حالة الطبيعة

ة،  ة للطبيع ور حال ى تص ى نظريتهم إل ذهب فلاسفة العقد الاجتماعى ف

ن وذلك فى سبيل تبريرهم لظهو ت ع د اختلف ورات ق ذه التص ة، إلا أن ه ر الدول

  تصور هيجل وأفكاره.

قاء  ؤس وش ة ب ت حال ان مثل فهوبز ذهب إلى أن حالة الفطرة لدى الإنس

  )1( وخوف، وذلك لسيطرة العديد من المشاعر والأحاسيس عليه تمثلت فى:

  المنافسة الدائمة لتحقيق الرغبات.-1

  الخوف والريبة والشك فى الآخرين.-2

                                                                                                                   
A. Brimo, les Grands courants de la philosophie du droit et de l’état, 
Paris, pedone, 1978, p. 174 et s. 

تورى د. )1( انون الدس ية والق نظم السياس اوى، ال د الطم ليمان محم ة  ،س "دراس
ى،  ر العرب ة"، دار الفك ر  ؛27، ص 1988مقارن ى الفك د المعط ى عب د. عل

ة، ص السياس ة الجامعي ى، دار المعرف دها 225، ص1993ى الغرب ا بع  ؛وم
وق  ة، حق رة الديمقراطي فى لفك اريخى والفلس يل الت دكتوراه، التأص التنا لل رس

 .274، ص 2011عين شمس 
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  السعى إلى نيل إعجاب الآخرين.-3

انوا  راد ك ى أن الأف ان إل دى الإنس اعر ل ذه المش وبز ه ع ه د أرج وق

متساوين فى الحرية والسعى نحو تحقيق الرغبات والسيطرة على الآخرين. هذا 

ى  رد ف ل ف راد، إذ أن ك ين الأف الأمر الذى رتب البغضاء والكراهية والحروب ب

ات سبيل سعيه لتحقيق رغباته وا لسيطرة على الآخرين، سيصطدم لا شك برغب

ى حرب الكل ضد  الآخرين فى سبيل سعيهم لتحقيق رغباتهم، وهذا ما يؤدى إل

  )1( الكل.

ات،  ق الرغب و تحقي ة والسعي نح ي الحري "وبالرغم من هذه المساواة ف

ث  ه، حي ق رغبات ى تحقي رد عل ل ف درة ك ي مق اواة ف ك عدم مس فإن هناك بلا ش

. وهذه المقدرة بجانب النزعة الأنانية )2(ثر قوة ودهاء من الآخرينيوجد أفراد أك

ات  ق رغب يطرة لتحقي وة والس ن الق تزادة م ي الاس ة ف ى الرغب ؤدى إل راد ت للأف

  )3( وشهوات الطبيعة الإنسانية من نفوذ وسيطرة على الآخرين.

ث  ان، حي دم الأم ى وع ن الفوض ة م ى حال ؤدى إل روف ت ذه الظ ل ه ك

ز )4(وعدم الأمان على النفس أو الممتلكاتيسيطر الخوف  ، بالإضافة لعدم التميي

  )5( بين الصواب والخطأ أو العادل والظالم.

ة  ان الزراع ذين يمنع الخوف الل عور ب ى والش ذه الفوض ل ه ط ك ووس

اد  البون بإيج والصناعة والفن والعلم والاستقرار وبناء حضارة، فإن الأفراد مط

                                                 
ة    )1( ة، ترجم فة الحديث ث الفلس اب الثال برتراند رسل، تاريخ الفلسفة الغربية، الكت

اهرة، ا د. نيطى، الق ى الش د فتح اب، محم ة للكت رية العام ة المص ، 1977لهيئ
رب   ؛94ص د ع ة د. محم ي، ترجم ر السياس اريخ الفك وفالييه، ت اك ش ان ج ج

ع،  ر والتوزي ات والنش ة للدراس ة الجامعي روت، المؤسس يلاً، بي ، 1985صاص
 .326ص 

  .225د. على عبد المعطي، المرجع السابق، ص   )2(
Dunning, A History of Political theories, from Luther to 
Montesquieu, New York, the Macmillan, 1905. p. 209. 

و    )3( ة الأنجل اهرة، مكتب ي، الق ر السياس ور الفك ي تط ات ف د. حسن الظاهر، دراس
 .269، 268، ص 1992المصرية، 

نة  د. إمام عبد   )4( ع، س ر والتوزي ة للنش وبز، دار الثقاف اس ه ، 1985الفتاح، توم
 .330ص

 .وما بعدها 226 على عبد المعطي ، المرجع السابق، ص د.   )5(
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  )2)،(1( يق العدالة والاستقرار".الحل الذي يساعدهم على تحق

ان،  أما لوك فقد تصور حالة الطبيعة بأنها فترة سلام وود وطمأنينة وأم

ا )3(وتبادل مصالح وحسن نية رف كيفم ى التص ة ف ة تام ان بحري ، إذ تمتع الإنس

ات،  يشاء. هذا بالإضافة لتمتعه بالمساواة فى اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزام

ب  دوهذا ما رت ين عن ا ب ان فيم ادل والإحس ب المتب ى الح ة عل ة قائم ام علاق ه قي

  )4( الأفراد.

وبالرغم من ذلك فإن حالة الفطرة لدى لوك قد افتقدت عدة أمور، دفعت 

   )5( :هذه الأمور فى وتمثلت الأفراد إلى تكوين الدولة،

فه  ة بوص ول الكاف ى بقب "أولاً: عدم وجود قانون معروف ومستقر يحظ

ار الم ك المعي ي، وذل انون الطبيع ود الق ن وج الرغم م أ، ب واب والخط دد للص ح

يره  رد لتفس ل ف عى ك ة فيس رد لمصلحته الخاص لغموضه. بالإضافة لتحيز كل ف

ت  ه إذا ثب اص ب زاع الخ ي الن ه ف راف ب دم الاعت لحته أو ع ي مص ب ف ا يص بم

  خطؤه.

ة النزاعات  ي كاف م ف ز للحك ر متحي ثانياً: عدم وجود قاضٍ معروف غي

ي حالبنا رد ف ه  ةءً على القانون المعترف به، حيث إن كل ف اض لنفس ة ق الطبيع

فيكون خصماً وحكماً في نفس الوقت وهو ما لا يجوز، لتحيز كل فرد لمصلحته 

  الخاصة.

ن  ثالثاً: عدم وجود القوة التي يمكن بها تنفيذ الحكم الصادر، ففي كثير م

م وال ذ الحك رد تنفي تطيع الف ولالأحيان لا يس ى  حص وة عل ه الق دم امتلاك ه لع حق

  اللازمة لذلك.

                                                 
حات   )1( ن ش ية،  ةد. حس دارس السياس ي والم ر السياس اطين الفك عفان، أس س

 197، ص1966القاهرة، دار النهضة العربية، 
 .275نقلاً عن رسالتنا، ص    )2(
ابق، ص د.   )3( ع الس اهر، المرج ن الظ ع  د. ؛291حس ى، المرج د المعط ى عب عل

 .255بق، ص السا
 .206سعفان، المرجع السابق، ص  ةد. حسن شحات   )4(
ق    )5( ة توفي د مراجع ريم أحم العقد الاجتماعي، لوك هيوم رسو، ترجمة د. عبد الك

ة،  ؛وما بعدها 327اسكندر، دار سعد مصر، بدون عام ، ص ل ليل د كام د. محم
 .87، ص1969النظم السياسية الدولة والحكومة، دار النهضة العربية ، 
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ة  راد بالحري ع الأف بح تمت ة يص ور الهام ذه الأم ود ه دم وج ام ع وأم

تمر،  د مس ي خطر محدق وتهدي ة ف تهم الخاص ى ملكي ة عل والمساواة والمحافظ

تعهم  مان تم ه، لض دخول في ي وال ع السياس اء المجتم راد لإنش عى الأف ذلك س ل

  )1( .بصفة دائمة ومستمرة ومستقرة" بمميزات الحرية والمساواة

لام  دوء وس رة ه ى فت ة ه ة الطبيع ى أن حال ب إل د ذه و فق ا روس أم

ة  .ومساواة، وقد اتسم الإنسان فيها بالبراءة والصفاء والنقاء ف بالرحم ا اتص كم

لإذ عد صديقاً لبنى جنسه، وذلك طالما تحقق له الإشباع و يعم  . وتأكيداً لذلك فه

  )2( ار بالآخرين، أو بأقل الأضرار على أسوأ تقدير.لمصلحته دون الإضر

فات و ذه الص ن ه الرغم م دائى إلا أنب ان الب ع  الإنس اً م ن متعاون م يك ل

ر، إلا أنّ  ه  يَ عْ سَ الآخرين، وذلك فى بداية الأم دم، دفع ال والتق ى الكم راد إل الأف

  )3( إلى التقرب والترابط مع الآخرين لتحقيق الأفضل.

ار، أما هيجل ومن خلا ذه الأفك ن بعض ه رب م ل أفكاره يتضح أنه اقت

ن  .وابتعد عن البعض الآخر وان، م ن الحي ف ع ان يختل ى أن الإنس د ذهب إل فق

دة  ك بع ا، وذل ات وكليته ى الحاج اده عل اوز اعتم تطيع تج ان يس ث إن الإنس حي

ى  ات الت لاف الحيوان ك بخ ه، وذل باع حاجات ائل لإش دة وس أساليب؛ فهو يملك ع

  )4(لا وسائل محدودة لسد احتياجاتها.ليس لها إ

وهذا ما يناقض فكرة هوبز عن حالة الفطرة التى مثلت حرب الكل ضد 

الكل فى سبيل سد احتياجاتهم، وذلك تأسيساً على أن الإنسان يستطيع تجنب ذلك 

  باختياره الأساليب المختلفة لسد احتياجاته.

راً  ان عد ح أن الإنس ه كما ذهب هيجل إلى أن القول ب د حاجات ى تحدي ف

ى  اج ف يطة ولا تحت ة وبس ا قليل ى كونه اً عل باعها، تأسيس ة وإش ة الطبيع ى حال ف

  إشباعها إلا إلى أشياء بسيطة، يعد قولاً فاسداً.

                                                 
 .285 ، 284نقلاً عن رسالتنا للدكتوراه، ص    )1(
 .345د. حسن الظاهر، المرجع السابق، ص   )2(
ابق، ص  د.   )3( ع الس ى، المرج د المعط ى عب ع  د. ؛292عل اهر، المرج ن الظ حس

 وما بعدها. 346السابق، ص 
 .127عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )4(
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ة،  ى الطبيع روح ف ل ال ل تأم ة تمث ات الطبيعي ويرجع ذلك إلى أن الحاج

وم  ة لا تق ه، إذ أن الحري ة لدي دام الحري ل فهى حالة من التوحش وانع ى تأم إلا ف

  )1( الروح فى ذاتها، هذا بالإضافة إلى أن التنوع فى الحاجات لا يقف عند حد.

راد  ة الأف ن حري وك ع وبز ول ن ه لٌّ م ه ك وهذا الأمر ينافى ما ذهب إلي

  فى حالة الطبيعة فى تحديد احتياجاتهم وإشباعها.

ان لا  ى أن الإنس وقد اقترب فكر هيجل من فكر روسو فى كونه ذهب إل

ع ي اون م لال التع ن خ ال إلا م ى الكم ول إل م الوص ن ث ه وم ستطيع سد احتياجات

ى  راد عل اد الأف ام لاعتم ن نظ ارة ع ع عب الآخرين، إذ أن هيجل رأى أن المجتم

  بعضهم البعض.

ا  راد فيم الح الأف ين مص ية ب ورة أساس ن بص م يك ارض ل فهو يرى أن التع

اعى، و د الاجتم فة العق ب فلاس ا ذه ك كم نهم، وذل ا بي ب إنم ى انص راع عل الص

لحة  ة، ومص ن جه ه م د احتياجات بيل س ى س رد ف لحة الف ين مص ارض ب التع

ر  ر هيجل وفك ين فك لاف ب المجتمع العامة من جهة أخرى. وهذا هو جوهر الخ

  فلاسفة العقد الاجتماعى حول حالة الطبيعة.

  الفرع الثانى

  فكرة العقد

ط  ة فق ة الطبيع ن حال اره ع ى أفك ل ف ف هيج م يختل د ل فة العق ع فلاس م

  الاجتماعى، بل امتد الأمر إلى انتقاده فكرة العقد كأساس لنشأة الدولة.

ة  ن جه ار، فم فقد رفض هيجل فكرة العقد الاجتماعى تأسيساً على عدة أفك

لإرادة  أولى ذهب هيجل إلى أن الدولة تتصف بكونها حقيقة دائمة، فهى تجسيد ل

  )2( دة الأفراد.الإلهية على الأرض، فهى سابقة على إرا

                                                 
(1)  G. W. F. Hegel: Elements of the philosophy of right, op. cit. p.230 

et s. 
ارف، . د   )2( أة المع كندرية، منش انون، الإس ة للق ة العام اغو، النظري مير تن س

  .62فايز محمد حسين، المرجع السابق، ص  د. ؛188، ص 1999
G. F. Hegel: principes de la philosophie du droit, op. cit, p. 270 et s.             
Guinle J. p.: la religion et le fondement de l’état dans la 
philosophie du droit de Hegel, A.P.D. 1977, p. 127                                                                          
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م  ا يص ا، مم داً مفترضً وذلك بخلاف العقد الاجتماعى الذى يتسم بكونه عق

رة  ع فك افى م ا يتن ذا م ينٌ وه دفٌ مع ه ه د ل الدولة بالتأقيت، كما أن هذا العقد حُدِّ

  )1( وطبيعة الدولة.

د  د رأى أن العق د، فق ن العق ة ع اغ نظري د ص ل ق إن هيج ومن جهة ثانية ف

ى إجراء قانونى ي دما يتخل أ عن ذلك ينش تضمن التوفيق بين إرادتين. فالعقد وفقاً ل

ث لا يحصل  م، بحي الفرد عن كل ملكية لا يعترف بها الأفراد الآخرون كحق له

  )2( الفرد على شيء غصباً.

يء  ى ش ين عل اق إرادت ه اتف ن أن وقد ذهب هيجل إلى أن العقد بالرغم م

  قيق الغاية بمفردها دون الأخرى.معين، فإن كل إرادة على حدة لا تستطيع تح

اق  ذا الاتف ين، ه اق إرادت ة اتف أ نتيج ومفاد ذلك أن العقد لدى هيجل ينش

ترك يهو ما  اق المش ذا الاتف ة، وه ة الواقعي ن الناحي وداً م ر يجعل العقد موج ظه

  )3( وجود إرادة مشتركة وليست إرادة عامة فى ذاتها ولذاتها.

وع  وقد ترتب على وجود هذه الإرادة  ع موض المشتركة ضرورة أن يق

وع  ل للخض و القاب ط ه يء فق ذا الش ارجى، إذ أن ه رد خ يء مف ى ش د عل العق

  للإرادة المشتركة.

ة،  رة الدول من فك ه ض ن إدراج ل لا يمك دى هيج د ل ك أن العق اد ذل ومف

ة،  اكم والكاف وذلك سواء أكان عقد الدولة بين الجميع مع الجميع أو عقداً بين الح

ة دى  أو الحكوم د ل رورات العق ع ض افى م ة تتن ة الدول ة، إذ أن طبيع ع الكاف م

  )4( هيجل.

ى أن  ة إل أة الدول اعى لنش د الاجتم وقد ذهب هيجل فى انتقاده لفكرة العق

ة  ائل المتعلق ة بالمس ة الخاص ن الملكي ة ع ات الناتج د والعلاق رة العق ط فك خل

ين  بالدولة، أدى إلى نتائج أقل ما توصف به أنها أبشع أنواع ط ب ويش والخل التش

  الواقع والقانون.

                                                 
 .62فايز محمد حسين، المرجع السابق، ص  د.   )1(
 .62ن بدوى، المرجع السابق، ص عبد الرحم د.   )2(
 .63المرجع السابق، ص  )3(
 .63المرجع السابق، ص )4(
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ا  اً ألماني ا وخصوص وتأكيداً لذلك نجد النظام الإقطاعى السائد فى أوروب

راد  اً لأف اً خاص ة ملك ائف العام وق والوظ دت الحق ث ع قد عكس هذا الأمر، حي

ك  ود، وذل ة عدت محلاً للعق بذاتهم، ليس هذا فحسب بل أن حقوق الحكام والدول

وين تأسيساً على نش بيل تك ى س ك ف تركة، وذل راد المش أتها نتيجة إرادة كافة الأف

  ، وهذا هو مضمون نظريات العقد الاجتماعى.)1(الدولة

اص  انون الخ م الق من قس درج ض د تن رة العق ل أن فك اف هيج د أض وق

اس يتنافى ضمن نظام الملكية، و ى أس هذا الأمر مع طبيعة الدولة التى نشأت عل

و تح انى ألا وه دف إنس ن ه ر لا يمك ذا الأم ة. وه ة والخاص ة العام ق الحري قي

ة  ة عادل وين دول بيل تك ى س العجز ف م ب د يوص ود، إذ أن العق إدراجه كمحل للعق

بح  ن أن تص ة لا يمك إن الدول ر ف ب آخ ن جان ذا وم قادرة على تحقيق الحرية. ه

  )2( ملكاً لأمير أو ملك أو حاكم، أو طبقة معينة أيا كان وضعها.

  انىالمبحث الث

  الفرد والدولة

رين  ن المفك د م ار العدي اهتم هيجل بالفرد وحريته وذلك بالرغم من إنك

م  ك ل راد، إلا أن ذل ة الأف ن حري ل ع ر هيج لال فك ن خ ك م ر ذل ك، ويظه ذل

ك  ار ذل ن إظه ل، ويمك يعارض فكرته عن الدولة، فقد صاغ أفكاره بشكل متكام

  فيما يلى:

  المطلب الأول: حرية الأفراد.

  الثانى: دور الفرد فى الدولة. المطلب

  المطلب الأول

  حرية الأفراد

أعطى هيجل للحرية مفهوماً نتج عن آرائه وفلسفته المثالية، إذ ارتبطت 

ا  ك فيم يل ذل ن تفص فكرة الحرية لديه بفلسفته الداعية إلى المثالية المطلقة، ويمك

  يلى:

                                                 
 .64المرجع السابق، ص  )1(
 .64المرجع السابق، ص  )2(



)587( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة 

  الفرع الأول: مضمون الحرية.

  سفة المثالية.الفرع الثانى: الحرية والفل
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  الفرع الأول

  مضمون الحرية

ا  ار م ى إط ل ف ل يعم ه، إذ ظ وال حيات ة ط اً بالحري ل مؤمن ان هيج ك

ع. اقض الواق  تقتضيه هذه الحرية، وذلك وفقاً لمفهومها الذى يضمن التقدم ولا ين

)1(  

أى  د ب دون التقي ك ب النفس وذل وعى ب ل "ال دى هيج ة ل د بالحري ويقص

ة شيء"، أو هى الوعى المن ذلك يقصد بالحري اً ل النفس، فوفق د ب ر المقي ق غي طل

اختفاء أى شيء يقيد الذات أو النفس، أو عدم ظهور أى شيء يعارض النفس أو 

  )2( الذات، فالحرية هي الشعور بعدم حضور أى شيء فيما عداها.

ك  ة، وذل ائع العيني وقد أثر هيجل فى تطبيق مفهومه عن الحرية فى الوق

ر ن التفكي رر م س  للتح ذى أس ون ال نهج أفلاط ن م ف ع ذا يختل ورى، وه التص

  )3( مذهبه المثالى على التصور والتخيل.

ة لا  ى أن الحري ب إل ث ذه ة، حي ة والمعرف ين الحري ل ب ط هيج د رب وق

ه،  ه ولذات ى ذات يء ف درك الش ا ن روف، إذ حينه يء المع اً بالش ر إلا ارتباط تظه

  )4( لمواقف.وتصبح الحقيقة الكشف المتقدم للفكر فى كافة ا

انى  هوتطبيقاً لذلك على النفس البشرية نجد أن ذهب إلى أن الوعى الإنس

مون  اره أول مض ك باعتب ه وذل د ذات زم أولاً بتحدي ة، مل عيه للحري بيل س ى س ف

لاق، أى أن  يوغاية ذلك ه .للوعى ة انط ل نقط وعية تمث ة موض اظ بقيم الاحتف

ث  ل البح ا قب موناً أولي ه مض و ذات بح ه وعى أص ى ال ة ف ة المتمثل ن الحري ع

  )5( الحقائق.

ا  ووفقاً لذلك افترض هيجل أن الذات لدى رجوعها لنفسها، يتبين لها أنه

ى أن هيجل رأى  ك إل ع ذل ة، ويرج ذه الحقيق تستمد توافقها واتساقها من خلال ه

بقاً  دد مس يء مح ود ش رض وج ا يفت اً، وإنم ىً خالص ت معط ة ليس أن الحري

                                                 
 .62، ص 1970عبد الفتاح الديدى، فلسفة هيجل، مكتبة الانجلو المصرية،  )1(
 .63المرجع السابق، ص  )2(
 وما بعدها. 25، ص طه عوض غازى، المرجع السابق د. )3(
 .62عبد الفتاح الديدى، المرجع السابق، ص  )4(
 .63المرجع السابق، ص  )5(
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ياء، لوجودها، ألا وهو الحقيق اف الأش دء اكتش ة. إذ أن الحرية لا توجد إلا عند ب

تمرار  ياء واس ور الأش ع ظه ك م يئاً، وذل يئاً فش ور ش ة تتبل د حقيق ا تع إذ أنه

  )6( ظهورها.

ى أن  انى إل وعى الإنس ل ال ى توص ل ف دى هيج ة ل ة الحري ل بداي وتتمث

ب ك ا يرت ذا م اً لا محدودا، وه د وعي ث تع د، بحي ن أى قي ررة م نفس متح ون ال

ا  ذا م يء، وه ن أى ش ة م النفس العارفة هى الوحيدة فى الكون دون أى معارض

  )7( يسميه هيجل "وعي الحرية".

وة  د أول خط ة يع رة أو الحري النفس الح وعى ب بق أن ال ا س اد م ومف

ى  للأساس المعرفى، فكلما نمت المعرفة الذاتية للفكر نما الوعى بالحرية، وأقص

  نفس كموجود لامحدود.مراتب الحرية هى الوصول بال

ية،  ورة الفرنس ويكمن أساس مفهوم هيجل عن الحرية إلى موقفه من الث

ن  ت م ورة خرج ورة، إذ أن الث ن الث ى مكم ة ه باب الفكري ى أن الأس ب إل إذ ذه

ة  ا ماهي ة باعتباره ت الحقيق ى ليس ة الت ة الكلي فها الحكم ك بوص فة، وذل الفلس

  )8(اقع.خالصة، ولكن باعتبارها حقيقة حية فى الو

ك  ة الإرادة، وذل دأ حري ى مب ويرتكز الأساس الفكرى للثورة الفرنسية ف

ة  ات بكاف ذه الطبق ت ه د تمتع تقراطية، فق ات الأرس وق الطبق ل حق ى مقاب ف

ق  ة ومنط رة العدال ع فك ارض م ا تع الامتيازات وذلك دون طبقة العامة. وهذا م

ل، روح والعق لاق وال ى الأخ اداً ف س فس ا عك ذا م ل، وه ى  العق راد إل ع الأف ودف

التفكير فى تغيير نظام الحكم، وذلك فى ظل إيمانهم أن جهودهم لم تكن لمصلحة 

  )9( الدولة، وإنما كانت لترف الطبقات الأرستقراطية.

                                                 
 وما بعدها. 63المرجع السابق، ص )6(
 .64المرجع السابق، ص  )7(

(8) Hegel: Leçons sur la philosophie de l’histoire: Tr. Fr. par 
J.Gibelin, nouvelle édition, p.400. 

 .79ت، ص  لى إسماعيل، الشعب والتاريخ هيجل، دار المعارف، د.ناز د. )9(
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تور،  ق والدس وفى سبيل تحقيق ذلك سعى الأفراد للبحث عن معانى الح

ان  ق أن الإنس ن منطل ذا م ة، وه ة عادل ة دول ل إقام ن أج ر وذلك م أن الفك ر ب أق

  )10( يجب أن يحكم الواقع.

اه هيجل  لال اتج ن خ ية م ورة الفرنس اق الث ويظهر دور الحرية فى نط

ا  ة تتحدد بمحتواه ى أن الحري ية إل ورة الفرنس ع الث فى معرض إجابته عن وض

د.  ا تري وم بم ا تق ذات بأنه وموضوعيتها وذاتيتها، إذ أن الحرية تفترض وعى ال

ة إن حري ذلك ف اً ل وانين  ووفق عا لق ب أن تخض ية يج ة الشخص ة والحري الملكي

  )11( العقل، الذى يحدد محتويهما وذاتيتهما.

  الفرع الثانى

  الحرية والفلسفة المثالية

ن  ة م د عدت حلق كانت فكرة هيجل عن الحرية نتاج أفكاره الفلسفية، فق

ب إل ة، إذ ذه فية المثالي دعوة الفلس منت ال ه حلقات أفكاره الفلسفية والتى ض ى أن

ن أن  دينا م من خلال هذه الفلسفة المثالية يتحقق التقدم، وذلك بالمخالفة لما ساد ل

  )12(الفلسفة المادية هى فقط التي تحقق التقدم.

ل  اس ك و أس ر ه ى أن الفك فته ف ى فلس ة ف ر الزاوي وقد وجد هيجل حج

ر  م الفك د اتس يء، وق ه شيء، وهذا ما يجعله ـ الفكر ـ الحقيقة النهائية لكل ش لدي

  )13( بأنه لا متناهٍ، وذلك تأسيساً على أن اللامتناهى هو الذى يحدد نفسه بنفسه.

ة  اس لكاف و المقي ى أدق ه وترتيباً لذلك وباعتبار أن الفكر أو العقل بمعن

اً  د تزييف الحقائق، فإن كل ما يتعارض معه لابد من تنحيته جانباً وتجاوزه، إذ يع

  )14( للحقائق.

                                                 
(10) Hegel: op. cit. p. 401. 

 .80نازلى إسماعيل، المرجع السابق، ص  د.   )11(
ع،  د.   )12( ر والتوزي ة للنش ة، دار الثقاف ، 1985إمام عبد الفتاح، دراسات هيجلي

 .12ص 
 .13المرجع السابق، ص    )13(
 .14ص المرجع السابق،    )14(
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ى  ارة إل در الإش ونى وتج ر الأفلاط ع الفك ق م ر يتف ذا الفك أن ه

ة  ول للمعرف بيل الوص ى س ك ف ل، وذل ة العق إعلاء قيم م ب والأرسطى، الذى اتس

  )15( الحقة.

ع  ى الواق ل ه نفس، ب اً لل داعاً ذاتي ت إب ار ليس ى أن الأفك ار إل ا يش كم

واقعي  الم ال ى الع يء ف دة، إذ أن كل ش الموضوعى أو هى الذات الأولى والوحي

ن اتج ع وم  ن ا تق روح، إذ أنه ى ال رة ه دريجى للفك و الت أن النم اً ب ار، علم الأفك

حح  باستمرار بنفى ذاتها، وذلك فى سبيل صيرورتها أكثر وعياً بذاتها، لكى تص

  )16( أخطاءها وتتقدم.

رى هيجل  اهٍ، إذ ي و متن ا ه والروح فى سبيل معرفة ذاتها تتجاوز كل م

ذور فن ه ب ى طيات ل ف اهٍ يحم و متن ا ه ى أن م روح وه ى ال ب عل ذا يج ه، ل ائ

يلة  ا وس ن اعتباره ة، إذ يمك فة كلي يس بص ن ل ه، ولك ى عن ة التغاض اللامتناهي

  )17( للوصول إلى ما هو أعلى فى الدراية والوعى بالذات.

ن  وتطبيقاً لذلك على الحرية، فإن النفس تسعى لإدراك حريتها، وذلك م

ى خلال أنه كلما ازدادت معرفة النفس بذاتها كلما  ك ف زاد إدراكها بحريتها، وذل

  مرحلة وصولها بذاتها إلى اللامتناهي المطلق.

ى،  الإدراك الحس دأ ب ى تب لاث، فه ات ث ا حرك ل له دى هيج ة ل والمعرف

واس،  كلى للح د الش ة النق ر بمرحل م تم وع، ث وعى بالموض وهذا مقتصر على ال

ى بحيث تصبح المعرفة ذاتية خالصة، وأخيراً مرحلة المعرفة بالذات ، وهى أعل

  ، وهذا ما تقوم به النفس فى سبيل إدراكها بذاتها وبحريتها.)18(صور المعرفة

ى  ولها إل ق وص ى طري روح ف ور ال ى أن تط ارة إل در الإش وتج

اللامتناهي، يعد الموضوع الجوهرى لفلسفة التاريخ، وماهية الروح هى الحرية 

ن خلال ن م اط يمك ة أنم اريخ ثلاث هد الت د ش يم أو الإرادة، وق ة تنظ م كيفي ا فه ه

  الإرادة والحرية.

                                                 
 وما بعدها. 25طه عوض، المرجع السابق، ص  د. )15(
 .652جان توشار، المرجع السابق، ص  )16(
 .15إمام عبد الفتاح، المرجع السابق، ص  د. )17(
 .356رسل، المرجع السابق، ص  برتداند )18(
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راً  ان، وأخي ان والروم رق، واليون ى الش اط ف ذه الأنم ت ه د تمثل وق
ع  ذى يتمت و ال ط ه داً فق رداً واح ذهب أن ف ق م دم يعتن ذ الق رق من ان، فالش الألم
ون  بعض يتمتع دأ أن ال انيون مب بالحرية "الحاكم. بينما يعتنق اليونانيون والروم

  تنق الألمان مبدأ أن الكل أحرار.بالحرية، فيما يع
واستدراكاً لذلك يذهب هيجل إلى أن الديمقراطية والأرستقراطية ليست 
ى  ان إل ا ينتمي ة، إذ أن كليهم ة بالحري ه الكاف الصورة المثلى للحكم الذى يتمتع في
ى  رار، وه ل أح ة الك ى مرحل ة ه مرحلة أن البعض أحرار، فيما يرى أن الملكي

  ، وهو فى ذلك متأثر بجنسيته الألمانية.)19(ما يجب أن تسود

  المطلب الثانى

  حرية الفرد والدولة

روح  عى ال ى س ة ف ة المتحقق فته بالحري بالرغم من اهتمام هيجل فى فلس

فة  ذه الفلس إلى إدراكها ذاتها، إذ أن ماهية الروح هى الحرية كما ذهب، إلا أن ه

ن  لم تعكس إنكار هيجل للدولة والجماعة، بل العكس لقد وره ع أكمل هيجل تص

  الحرية فى إطار المنظمومة المتكاملة، ألا وهى الدولة.

ود السلطة  ل وج ى ظ ة ف ن الحري ل ع ر هيج اول فك وبناءً على ذلك نتن

ك  ة، وذل ة بالدول المتمثلة فى الدولة، ثم دور الفرد أو علاقة الفرد المتمتع بالحري

  فيما يلى:

  الفرع الأول: الحرية والجماعة.

  لثانى: علاقة الفرد بالدولة.الفرع ا

  الفرع الأول

  الحرية والجماعة

ى إدراك  عى إل ة تس روح اللامتناهي ق أن ال ن منطل فته م ل فلس دأ هيج ب

رد  ع الف تتبع تمت ا يس ذا م ا، وه ى حريته ك تع ق ذل بيل تحقي ى س ى ف ا، وه ذاته

ذكر  بق ال بحريته، إذ أن الروح أو الحرية تتغاضى عن كل ما يعارضها ـ كما س

  ـ.

                                                 
 وما بعدها. 360إمام عبد الفتاح، المرجع السابق، ص  د.   )19(



)593( 2014الثانى ، العدد الإسكندريةمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة 

رد  ى أن كل روح أو ف ب إل د، إذ ذه ذا الح د ه الأمر عن إلا أنه لم يقف ب

ه  ة أن فرديت ى حقيق ل إل ا يص فى سبيل إدراكه لذاته أو حريته، لا ينجح إلا حينم

ى  ول إل بيل الوص ى س ه ف اوز فرديت ه يتج ل. أى أن ود الك يئا إلا بوج ل ش لا تمث

  ه.، إذ أن الكل هو المطلق الذى يجب الوصول إلي)20(الكل

ة،  ة الإرادات الفردي من كاف ي تتض ة الت ى الإرادة العام ل ف فالكل المتمث

ة،  ة الكلي ى الغاي ون ه د أن تك رد لاب ة الف ول أن غاي ى الق وهذا ما أدى بهيجل إل

   )21( وأن لغته هى القانون العام، بل أن عمله لابد أن يصبح عمل الجماعة كافة.

ى وتطبيقاً لذلك ذهب هيجل إلى أن الإرادة ال ذاتها إل فردية حينما تصل ب

ا  اص، إذ حينه ان خ ت إرادة إنس واطن وليس الإرادة العامة، فإنها تصبح إرادة م

ى  ا، قاصرًا عل بح إدراكه ل، ويص ة كك سوف تسعى للمشاركة فى عمل الجماع

  )22(شعورها بغيرها فى تحقيق العمل الجماعى.

الى إلا با اريخ لا يب ى أن الت ل إل ب هيج ذلك ذه داً ل ى وتأكي عوب الت لش

ك  ق، وذل دف المطل ا اله ة باعتباره ق الحري ل تحقي تكون دولاً، إذ أن الدولة تمث

  )23( تأسيساً على وجودها لذاتها.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإنسان لا يشعر بقيمته ولا يدرك حقيقته إلا 

ة ة للدول ة والقانوني اة الأخلاقي ى الحي افة إل د، بالإض ادات والتقالي لال الع ن خ ، م

  )24( فالإنسان لا يكون إلا بفضل الدولة.

تم  ا اه ون، فكلاهم ر أفلاط ل وفك ر هيج ين فك ابه ب ا التش ظ هن ويلاح

ام. إلا  الح الع بالدولة وكيانها وجعل الأفراد يدورون فى فلكها وذلك لتحقيق الص

ر  أنهما اختلفا فى كيفية الوصول إلى ذلك، فأفلاطون عظم من الكل الدولة، وأنك

                                                 
 .172ص فضل الله إسماعيل، د.    )20(

(21) Hegel: Philosophy of right, Translated by T. H. Knorx, oxford, 
clarendon press, 1942, p. 132                                                                                 

ر،    )22( ة مص اهرة، مكتب ة، الق ة المطلق ل أو المثالي راهيم، هيج ا إب ، 1970زكري
 .361ص 

 .173فضل الله إسماعيل، المرجع السابق، ص  د.   )23(
اهرة،    )24( اح، الق د الفت ام عب ة إم اريخ، ترجم فة الت ى فلس رات ف ل، محاض هيج

 .219، ص 1986الثقافة للنشر والتوزيع، 
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ه  كافة حقوق لال توجي ن خ ة م الح الدول ق ص ل لتحقي الأفراد، فيما توصل هيج

  )25(أفكار الأفراد إلى ضرورة ذلك.

ل  ى الفع اً إل ة دافع ذاتى بالحري ويثار التساؤل حول كيفية كون الوعى ال

الحهم  ق مص عون لتحقي راد يس ى أن الأف ل إل ذهب هيج ا ي انى؟ وهن الإنس

وحد مصالحهم مع المصالح الكلية، الشخصية، إلا أن هناك بعض الأفراد ممن تت

رى لحة أخ ى أى مص و عل ث تعل روح )26(بحي ل "ال ه هيج ق علي ا أطل ذا م ، وه

ق  ى تحقي ود ف ات والجه ال والاتجاه يد الأفع ن تجس منه م ا تتض ة"، وم العالمي

  مصالح الحرية والعقل.

ن  م يك ا ل وده، كم يداً لوج ن س م يك ان ل ى أن الإنس ب إل ذلك ذه وتأكيداً ل

ى واعياً بذا ك ف ة وذل ته فى بداية الأمر، وهنا ظهرت القوة الإلهية للروح العالمي

  )27(شكل قوة موضوعية تسيطر على أفعال الأفراد.

ار  ى إط ه ف ق ذات ى تحقي ل ه د هيج رد عن ة الف بق أن حري ا س اد م ومف

رد  الدولة، فالحرية هى حرية الدولة، أو بمعنى آخر أن الحرية تعنى انصهار الف

  )28( والخضوع لها كلياً.فى كيان الدولة 

داف  ق أه ة لتحقي دأ الإرادة العام اغ مب ل ص ح أن هيج بق يتض ا س ومم

راج  ل إخ الدولة، إذ أن إرادة الأفراد تصدر من الإرادة العامة المطلقة، وهذا يمث

  )29( الإرادة من حيز المحسوس إلى حيز المطلق.

الح  ق مص ا يحق ة بم ن الحري ه ع اغ فكرت د ص ل ق ة أن هيج والخلاص

ل  راد، ب الجماعة، فهو لم يناصر أنصار المذاهب الليبرالية فى إطلاق حرية الأف

  أنه أدرج فكرة الحرية فى منظومة الجماعة.

                                                 
 وما بعدها. 25طه عوض غازى، المرجع السابق، ص  د.   )25(

(26)  Hegel: The philosophy of history, Trans, J. sibree, N.Y: The 
Colonial press, 1899, p.26-57. 

(27)  Ibid: p.61. 
 .176فضل الله إسماعيل، المرجع السابق، ص  د.   )28(
انى    )29( ر الألم ى الفك ة ف د. عبد المعز نصر، فلسفة السياسة عند الألمان، دراس

 وما بعدها. 53، ص 1959الحديث، مطبعة جامعة الأسكندرية، 
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وتأكيداً لذلك رأى هيجل أن الشعب يعد نظاما عضويا، يمثل الأفراد فيه 

ث لا  راد، بحي عب وروح الأف ين روح الش جام ب ود انس م بوج د اتس اء، وق أعض

تقلاله.يتحقق كمال ا ه واس رد حريت ل للف ا يكف  لفرد إلا من خلال الشعب، وهذا م

)30(  

  الفرع الثانى

  علاقة الفرد بالدولة

ة، ودور الإرادة   ة للجماع ن الإرادة العام ل ع رة هيج ت فك انعكس

ة  ذاهب الليبرالي الفردية فيها على علاقة الفرد بكيان الدولة، فقد ناقض هيجل الم

متكاملا لعلاقة الفرد بالدولة، بحيث ينصهر الأول الفردية، وقدم تصور تصورا 

  )31( فى الثانية.

ا  ان واجبً ى الإنس راض أن عل ى افت هار عل ذا الانص ل ه وقد أسس هيج

دون  م ب ود له راد لا وج ة، إذ أن الأف ى الدول أساسيا وأوليا، ألا وهو كونه فرداً ف

ذ ة، إذ أن ه لال الدول ن خ ه م ه وحريت ى الدولة، والإنسان يعى قيمت رة ه ه الأخي

  )32( التى تحقق للأفراد قيمتهم الذاتية وحرياتهم.

د  ت تقيي وتأسيساً على ذلك لم تعن الحرية لديه المفهوم الليبرالى، بل عن

ات  در حري ى مص ل ه ة، ب ى الحري ة ه ة، إذ أن الدول سلطة الفرد بواسطة الدول

  )33( الأفراد وتجسيد لها.

                                                 
روح، 172ضل الله إسماعيل، المرجع السابق، صف د.   )30( ات ال ل، ظاهري ، هيج

دد  انى، الع د الث انية، المجل راث الإنس ة ت نيطى، مجل ى الش د فتح ة محم ترجم
  .725، ص 1964التاسع، القاهرة، دار المصرية للتأليف والترجمة، سبتمبر 

Hegel: The phenomenology nude, Trans, J. J Baillie, 2 vols, N. Y, 
Macmillan.co. 1910, p.131. 

ة، دار  د.   )31( كلية والغائي ة والش ين العلماني انون ب فايز محمد حسين، فلسفة الق
 .63، ص 1997النهضة العربية، 

ابق، ص  د.   )32( ع الس ين، المرج د حس ايز محم ماعيل،  د.؛ 63ف ل الله إس فض
  .176المرجع السابق، ص 

G. F. Hegel: Principes de la philosophie du droit, op, cit, p.59-362            
 .253حورية مجاهد، الفكر السياسى، المرجع السابق، ص  د.   )33(
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ي و ة لا تعن ى أن الحري ارة إل در الإش رفات وتج ى تص ود عل ع قي ض

ة  ة أولوي ل للدول د جع ل ق ة. فهيج الأفراد، بل هى عمل الفرد وفق منظومة الدول

  )34( على الأفراد، وهذا ما استتبع اعتبار الحرية قيام الفرد بخدمة الدولة.

ا  ة، إذ أنه لال الدول ن خ ه إلا م رد لا يجد ذات وبناءً على ذلك نجد أن الف

ى هى التى تضفى عليه صفة الموا س عل ه تؤس رد ذات طن الحر، كما أن حياة الف

يقة  ا لص الفرد إنم يقة ب ر لص يم غي ة الق ل أن كاف واطن، ب ه كم عه والتزامات وض

رد  إن الف ذا ف ة، ل لال الدول ن خ ق إلا م ا لا تتحق ى أنه اً عل ك تأسيس ة، وذل بالدول

  )35( يستمد كل قيمته من الدولة.

وم وتأكيداً لذلك انتقد هيجل مفاهيم الفردية ال ك مفه ن ذل ذلك، م ة ل مخالف

ا  لوثر، وذلك لتضمنه استقلال الفرد عن كافة القضايا الاجتماعية والسياسية. كم

ة  بب همجي ه س اده أن ك لاعتق ة، وذل ن الفردي ة ع فة العقلاني وم الفلس د مفه انتق

ين  ي ح ودموية الثورة الفرنسية، وكلا المفهومين يفصلان الفرد عن المجتمع، ف

ة  وهر الدول ة أن ج ة الكامل ة، والحري ع أو الدول ى المجتم ين الكل ع ب و الجم ه

   )36(للجزئى بما تتضمنه من مصلحة الأفراد.

ين  ق ب ه التوفي ويرجع أساس علاقة الفرد بالدولة لدى هيجل إلى محاولت

ى  ه ف رد ذات ة الف ا رغب ة وثانيتهم ه الخاص د بذاتيت فكرتين، أولاهما أن الفرد مقي

ا جعل الدولة الحل الوحيد، إذ من خلالها فقط تتحقق الوصول إلى الكلى، وهذا م

  الحياة الأخلاقية.

ون  فالحياة الأخلاقية موجودة بالفعل من خلال الدولة، كما أن الأفراد يع

ذا  ا. وه حقيقتهم الروحية من خلال الدولة، إذ أنها تمثل الإرادة الكلية فى قوانينه

                                                 
 .176فضل الله إسماعيل، المرجع السابق، ص  د.   )34(
ل الله  ، د.386جان توشار، تاريخ الفكر السياسى، المرجع السابق، ص   )35( فض

 .176إسماعيل، المرجع السابق، ص
  ،201ملحم قربان، المرجع السابق، ص    )36(

G. W. F. Hegel: Elements of the philosophy of right, edited by Allen  
W. Wood, H. B. Nisbet, p.282.                                                                
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أخلاق راد ب راف للأف دم الاعت ى ع ل إل ا هيج ا دع ى  م ه اكتف م، إذ أن ة به خاص

  )37( بالأخلاق المتحققة فى الدولة وبواسطتها.

ذا  ه، وه ة حقوق رد كاف وفى سبيل سعيه لتأكيد فكرته بأن الدولة تكفل للف

ام  ة النظ ى بداي رة ه ل أن الأس ذكر هيج ا، ي ى مقاومته ه ف دم حق تتبع ع ا يس م

ى رون ف ائلى ي ام الع ذا النظ ف ه ى كن راد ف اعى، وأن الأف ز  الاجتم رة رم الأس

ة  ح تبعي ا نلم ا. وهن ة فيه ة أو عارض ور زائف ا ص ين أنه ى ح الوحدة المقدسة، ف

يس  ا، ول الحقوق للوضع الاجتماعى باعتباره صاحب الحق فى تحديدها وتكييفه

ا  ى معناه رة وف ى الأس ا عل م انطباقه ة رغ ك حال ق وتل أى ح ب ب رد أن يطال للف

ر ات الأخ ى المجتمع اع أو الضيق، إلا أنه تلمسها ف ام الإقط ع لنظ ى تخض ى الت

  )38( رياسة القبيلة.

ة  أة الدول ل نش تطاع أن يفص اره اس ى أفك ل ف ح أن هيج ومما سبق يتض

دين  ى لا ت ذا فه ة، ل ة الإرادة الفردي أ نتيج م تنش عن إرادة الأفراد، إذ أن الدولة ل

ق دينون بتحقي راد ي حيح إذ أن الأف  بوجودها للإرادة الفردية، بل العكس هو الص

  )39( ذاتيتهم وحرياتهم إلى الدولة.

  )40( وقد ترتب على هذه النظرة العديد من النتائج، ومن ذلك:

                                                 
ابق، ص  د.   )37( ع الس ماعيل، المرج ل الله إس د178فض د عب ز،  ، د. محم المع

  .56المرجع السابق، ص 
Hegel: Philosophy of right, op. cit, p. 58.                                                         

و،    )38( ة الانجل د. محمد بكير خليل، دراسات فى السياسة والحكم، القاهرة، مكتب
  .178فضل الله إسماعيل، المرجع السابق، ص  د. ؛98، ص 1957

Hegel: philosophy of right, op. cit, p.49                                                           
 .63فايز محمد حسين، المرجع السابق،  .  د )39(
ابق، ص    )40( ع س ورة، مرج ل والث اركيوز، العق ى  ؛172هربرت م رة حلم د.أمي

ابق، ص  ع س ة، مرج فة السياس ى فلس ر، ف ا ب 132مط دهاوم ة  د. ؛ع حوري
ابق، ص  ع س د، مرج ق مجاه دها 455توفي ا بع ين،  د. ؛وم د حس ايز محم ف

  .64المرجع السابق، ص 
G. Del Vecchio: Philosophie du droit, op cit, p.130 et s.     = 
= A. Brimo: Les Grands courant de la philosophie du droit, op. cit, 

p.173 et s 
B. Bourgeois: Philosophie et droit de l’hommes, Paris, PUF, 1990, 
p. 18.     
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ا -1 ب كونه ا يرت ذا م ة، وه ات الأم ى معنوي ية عل د الوص ة تع أن الدول

  تجسيداً لروحها، كما أن لها السلطة المطلقة على الأفراد.

ا أن الدولة تعد الغاية المثلى التى يسعى إلى تحقيقه-2 ذا م راد، وه ا الأف

ة نشأت  ى أن الدول ك إل ع ذل راد، ويرج ى إرادة الأف ة ه ون إرادة الدول يستتبع ك

  نتيجة الصراع الجدلى بين الشيء ونقيضه فى المجتمع المدنى.

ى -3 أن الأفراد ليس لهم غاية مستقلة بعيداً عن الدولة، وذلك تأسيساً عل

ة أن الفرد لا وجود له إلا من خلال الدولة، وه ارض غاي رة تع اقض فك ا ين ذا م

  الفرد والدولة.

رد، -4 بعض أو ف يس ال ة ول ة الكاف أن الحرية هى الحرية الكلية أو حري

  ويرجع ذلك إلى أن حرية الفرد تنبع من حرية الدولة.

  لفصل الثانىا

  دستور الدولة

ى  ور اذهب هيجل إل لال تص ن خ ك م ة، وذل ن الدول ه ع تكمال فكرت س

ن أجهزة الدولة ومقوما ه ع تها، فى إطار دور القانون وأثره، وهذا ما بلور فكرت

  الدستور.

ى  بة إل وية بالنس ا العض ة حياته ة وعملي وقد عنى بالدستور "نظام الدول

ا  ه، وينميه ى داخل نفسها، وفى هذه النسبة يميز الدستور بين العناصر المختلفة ف

  )41( على نحو يؤمن لها وجوداً مستقراً".

ا ودور تور لدى هيجل يحدومفاد ذلك أن الدس د سلطات الدولة وأجهزته

 ٍ◌ لٍّ ق  ك ورة تحق ا بص من وجوده ا يض ا، كم تقرارمنه ن الاس ة م ، إذ أن الدول

  إلى أجهزة وسلطات لتحقيقها. نشاطاتهاخلال الدستور تترجم 

                                                                                                                   
J. Haesaert: Théorie Générale du droit, Bruxelles, Paris, 1948, 
p.210. 

 .178عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )41(
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اكم  ن ح ل، م ى نظر هيج ة ف اول سلطات الدول بق نتن ا س ى م وبناءً عل

ك وسلطة تشريعية وتنفيذية، كما نبي ة، وذل ن دور القانون فى إطار هذه المنظوم

  فيما يلى:

  المبحث الأول: سلطات الدولة.

  المبحث الثانى: القانون والدولة.

  المبحث الأول

  سلطات الدولة

ريعية، ا ستقر الأمر على وجود سلطات ثلاث للدولة تتمثل فى سلطة تش

لطة الت ى الس رق إل ى التط ل إل ب هيج د ذه ائية، وق ة، وقض ريعية وتنفيذي ش

  والتنفيذية، هذا بالإضافة لسلطات حاكم الدولة.

لطات  رىوبناءً على ذلك نتناول حاكم الدولة وسلطاته، ثم الس ن  الأخ م

  تشريعية وتنفيذية من وجهة نظر هيجل، وذلك فيما يلى:

  المطلب الأول: حاكم الدولة.

  المطلب الثانى: السلطات التشريعية والتنفيذية.

  المطلب الأول

  الدولةحاكم 

راد  أن الأف فية بش ه الفلس ا يعكس نظرت صاغ هيجل فكره عن الحاكم بم

ك،  س ذل لطات تعك ه س ة وخول والجماعة، إذ أوجد منصب الأمير أو حاكم الدول

  ختاره لتحقيق ذلك.اوهذا فى إطار نظام سياسى 

ذى  ى ال ة السياس ام الدول ى نظ وف عل لال الوق ن خ ك م ويمكن تبيان ذل

  طات حاكم الدولة أو الأمير، وذلك فيما يلى:عتنقه هيجل، ثم سلا

  الفرع الأول: نظام الدولة.

  الفرع الثانى: وضع الحاكم.

  

  الفرع الأول

  نظام الدولة
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كال  ذه الأش ية، ه نظم السياس كال لل ة أش اك ثلاث ى أن هن ل إل ب هيج ذه

  )42( تمثلت فى:

  نفراد فرد واحد بالحكم.اأولاً: نظام الملكية، ويعنى 

  على الحكم. ةم الأرستقراطية، ويعنى سيطرة فئة محددثانياً: نظا

  ثالثاً: نظام الديمقراطية، ويعنى حكم الشعب فى مجموعه.

اس  ةوقد أضاف هيجل إلى أن وجود الثلاث ى أس ائم عل ابقة ق ة الس أنظم

ا إالجوهرية فى صورتها الأولى، بحيث  ةوجود الوحد ا أنه د، كم نها لم تنقسم بع

ابق ـ لذاتية، وذلك وفقاً لفلسفته عن الروح واللامتناهى لم تصل إلى حقيقتها ا الس

ود ـ الإشارة عنها ديم، إذ أن وج الم الق ، وهذا التقسيم هو التقسيم الحقيقى وفقاً للع

ه  الجوهرية الوحدة اً، إذ أن ة خارجي ين الأنظم ارق ب ل الف ط، يجع ور فق دون تط

  )43( فارق عددى فقط.

ن  وفى إطار تفضيله لأى نظام، تطرق اط، م ن النق د م ى العدي ل إل هيج

ة اس للأنظم يلة كأس لطات، والفض ين الس ل ب دأ الفص ا مب دأ  .أهمه ة مب ن جه فم

مان اره ض ك باعتب  ةالفصل بين السلطات، ذهب هيجل إلى أهمية هذا المبدأ، وذل

  )44( لتحقيق ذلك. ةللحريات العامة، وإن اشترط فهمه بصورة صحيح

زع فالفصل بين السلطات يحتوى على  العناصر الجوهرية للتمييز والمن

ردتالعقلى، وال ا  .ى من خلالها يمكن الوصول إلى التفكير أو الذهن المج ذا م وه

ى،  ا جزئ يجعلنا نتوصل إلى أن المبدأ له تصورين أحدهما سلبى زائف، وثانيهم

  لكل سلطة فى مواجهة الأخرى. امطلقً  والتصور السلبى يتضمن استقلالاً 

لبى، أما التصور الجز كل س لطات بش ئى فيتضمن تحديد العلاقة بين الس

لطة  ل س وم ك ث تق اربحي ها بانتظ د اختصاص رى لتحدي لطة الأخ ا  .الس ذا م وه

                                                 
ابق، ص  د.   )42( ع الس ماعيل، المرج ازلى إس دها 143ن ا بع التنا  ؛وم رس

 .324جع السابق، ص للدكتوراه، المر
  وما بعدها. 180عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )43(

Hegel’s encyclopedia of the philosophical sciences, no. 82.   
  متاح على الموقع

https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/ol/encycin
d.htm 

 .179المرجع السابق، ص    )44(
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ى  رى عل ا للأخ يرتب وجود العداوة والخوف بين السلطات، حيث تنظر كل منه

   )45( ا.يؤدى إلى وجود تعارض وتوازن بينهأنها شر، وهذا ما 

ذا ا إن ه ل ف اً لهيج ود ووفق ة، إذ أن وج دمير الدول ى ت ؤدى إل ور ي لتص

ا  رى له اع الأخ ا إخض ل منه ة ك ب محاول ة يرت لطات الدول ين س ارض ب تع

ق، بهيجل إلى القول  دعاوهذا ما  .والسيطرة عليها ر دقي ل" غي أن تعبير "الفص

وية  دة عض إذ يجب التوحيد بين كافة السلطات، وذلك تأسيساً على أن الدولة وح

د م ةواح ب بقالا تنقس د ؤ، ويج اء الجس ل أعض ك مث ى ذل ا ف ك  مثله ى ذل ا عل ه

  )46( الواحد.

ل  لطات، تتمث لاث س من ث ل تتض د هيج ة عن وتطبيقاَ لذلك نجد أن الدول

  فى:

  أولاً: السلطة التشريعية: وهى منوطة بتحديد ما هو كلى.

ور  ات والأم إدراج الجزئي ة ب ى المنوط ة: وه لطة الحاكم اً: الس ثاني

  لى.الخاصة تحت الك

ا  ب هن ائى، ويج رار النه د الق ة بتحدي ى منوط ر: وه لطة الأمي اً: س ثالث

  )47( توحيد كافة السلطات فى يده، إذ أن هذه السلطة تمثل القمة والقاعدة للكل.

و  ة ه دأ  الديمقراطي اس أو مب د رأى أن أس ام فق أما من جهة أساس النظ

ى  س عل عب يؤس م الش من حك ا المتض ك لأن نظامه يلة، وذل تعداد الفض الاس

ى  النفسى، وهذا ما يعد الشكل الجوهرى الوحيد، الذى يتضمن معقولية الإرادة ف

  ذاتها ولذاتها.

رن  ى الق را ف ة إنجلت رض تجرب ى ع اً إل ك ذاهب وقد عقب هيجل على ذل

دتها  ار قاع بب افتق ك بس ة، وذل ق الديمقراطي ى تحقي لها ف ر، وفش ابع عش الس

ه ـ. ويرجع ذلك إلى أن غياب الفضيلة يؤدى للفضيلة، ـ وهذا ما أيد فيه مونتسكي

                                                 
 .179المرجع السابق، ص    )45(
 .179المرجع السابق،  ص   )46(
  .180عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )47(

G. W. F. Hegel: Elements of the philosophy of right, edited by Allen 
W. Wood, H. B. Nisbet, p.273. 
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ث  ة، بحي ة للكاف ة فريس وع الدول ب وق ا يرت ذا م ع، وه إلى انتشار الجشع والطم

  )1( تتمثل قوتها فى قوة بعض الأفراد.

أما النظام الأرستقراطى فإنه يرتكز على مبدأ الاعتدال، أى أنه يتضمن 

ا  ذا م ة، وه ل، إذ رأى أن فصل السلطة العامة عن المصالح الخاص ه هيج رفض

ام  م النظ ا يص ان، مم ة ـ متقارب الح الخاص ة والمص لطة العام ا ـ الس كليهم

لال  ار، أو الانح ة الانهي ى حاف ون عل الأرستقراطى بالضعف، إذ أنه دائماً ما يك

  )2( إلى حالة من الطغيان أو الفوضى، وهذا ما عكسه التاريخ الرومانى.

ذى يرتكز عليه هو الشرف، وهذا ما يجعل أما نظام الملكية فإن المبدأ ال

النظام يقوم على عاتق أشخاص أصحاب مصالح، إذ أن بقاء الدولة يتوقف على 

دمون  إنهم يخ ائد ف دأ الس اً للمب ا. ووفق ة عليه الهم للمحافظ خاص بأعم ام الأش قي

  )3( الدولة وفقاً للرأى وليس الواجب، وهذا ما يجعل بقاء الدولة موحدة.

وعين ومفاد ما سب ين ن رق ب ة، وإن ف ام الملكي ق كله أن هيجل فضل نظ

وع  من خض ى تتض تبدادية"، وه تبدة "الاس ة المس ا الملكي ة، أولهم ن الملكي م

وع  من خض تورية، وتتض ة الدس ا الملكي وف، وثانيهم دافع الخ اكم ب عب للح الش

  )4( الشعب بإرادته وحريته.

ل الق ه تمث تورية لدي ة الدس ى أن الملكي ك إل ع ذل ى ويرج دة الت وة الموح

ة أدوات  ين كاف ع ب ى تجم ة الت رة المركب ا الفك ا أنه تربط بين كافة السلطات، كم

  )5( وعناصر الدولة، من تشريع وإدارة وتنفيذ، فالملكية تحقق الكمال العقلى.

  الفرع الثانى

  وضع الحاكم

ام  تورية، إذ رأى أن النظ ة الدس ام الملكي يل نظ ى تفض ل إل ب هيج ذه

، ويتضمن هذا النظام اعتبار الملك )1(ر تطورات الحكم الدستورىالملكى هو آخ

                                                 
 .182عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص د.   )1(
 وما بعدها. 182ابق، ص المرجع الس   )2(
 .183المرجع السابق، ص   )3(
دها 143، المرجع السابق، ص إسماعيلنازلى  د.   )4( ا بع دكتوراه،  ؛وم رسالتنا لل

 وما بعدها. 324للدكتوراه، المرجع السابق، ص 
 .180فضل الله إسماعيل، المرجع السابق، ص  د.   )5(
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ن  الملك أو الحاكم صاحب السلطة المنفردة التى تتمتع بكونها ذا مركز مستقل ع

  )2( مصالح الأفراد، كما أن هذه المصالح تخضع لسلطانه.

ا إرادة  فقد عد الملك بشخصيته الخاصة الذات النهائية التى تؤسس عليه

و يم ة، فه د الدول عب ق ون الش ث يك ل، بحي ية الك س شخص ى تعك يادة الت ل الس ث

  )3( ارتقى وألفى عضواً حقيقياً.

ال أو  م الأبط رد يعكس حك م الف ة أو حك ى أن الملكي ل إل وقد ذهب هيج

بمعنى آخر الأفراد الذين يحملون رسالة العالم التاريخية، إذ يجب أن يكون على 

  )4(لزعيم الذى يؤسس دولة.رأس الدولة زعيم، فهيجل يمجد البطل أو ا

اك البطل أو  ن انته ى ع وتأسيساً على ذلك رأى هيجل أنه يجب التغاض

ا  ات أي ذه الانتهاك رر ه ة يب اءه للدول الزعيم للقواعد الأخلاقية العادية، إذ أن إنش

ائدة  ادئ س ارض مب ة تع ر يحدث نتيج ى أن التغي ك إل ع ذل وتها. ويرج كانت قس

نطوى دور الزعيم فى حمل لواء مبادئ التغير، إذ ومستقرة مع مبادئ جديدة، وي

ا  و إدراكه عيها نح ى س ة ف ئة، والحقيق رة المنش ور الفك وهر تط ل ج ك يمث أن ذل

  )5( لذاتها.

ة  ين السياس ى الفصل ب وقد هدف هيجل من دفاعه عن الحاكم الزعيم إل

ط  وا فق ام يجب أن يهتم رى، إذ أن الحك ة أخ ن جه ة م من جهة والأخلاق العادي

ا ادئ ب ق مب عون لتطبي م لا يخض ة، فه ات الدول ة أو أخلاقي لأخلاق الاجتماعي

  )6( الفضائل الخاصة  كالتواضع والتسامح والإحسان.

                                                                                                                   
اهرة،   )1( ة، الق ة المطلق لاء  د. ؛27، ص 1970 زكريا إبراهيم، هيجل أو المثالي ع

  .163حمروش، تاريخ الفلسفة السياسية، ص
Hegel: the philosophy of history, New York, The colonial press, 
1900 p. 46. 

 .58محمد عبد المعز نصر، المرجع السابق، ص  د. )2(
(3)  Hegel: philosophy of right. p. 183 et s. 

  وما بعدها. 58ع السابق، ص محمد عبد المعز، المرج د. )4(
Hegel: philosophy of history, p.39. 
(5) Hegel: Ibid, p. 29. 

ابق، ص  د.   )6( ع الس ز، المرج د المع دها 61عب ا بع ر  ؛وم ور الفك باين، تط س
        .Hegel: Ibid, p.67وما بعدها. 875السياسى، المرجع السابق، ص 
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ن  ا يتضمنه م المى وم اريخ الع ويرجع ذلك إلى أن أعمالهم متصلة بالت

ة الأخلاق،  ن مرتب هدف الروح المطلق، حيث يحتل تاريخ العالم مرتبة أعلى م

  )1( لزمه الروح لتحقيق هدفها يسمو فوق أى التزامات أخرى.إذ أن ما تست

ن  ى س ت ف ة، تمثل لطات مطلق ل س ر تمث ومفاد ما سبق أن سلطات الأمي

ى  ل ف ه الفص وط ب ه من ا أن ة، كم م بالعقلاني ة وتتس قوانين كلية تسرى على الكاف

ى أن  ارة إل ة، وتجدر الإش كافة الأمور الأخرى، سواء أكانت عسكرية أو إداري

   )2( ذا النظام يشابه النظام الرئاسى المطبق فى الولايات المتحدة الأمريكية.ه

رد لا  وبالرغم من تمجيد هيجل للحاكم الزعيم، إلا أنه رأى أن سيطرة ف

انوا  واء أك ة، س ى الكاف يعنى استبداده بل لابد من وجود قانون يسود ويسرى عل

  )3( حكامًا أو محكومين.

فاتهم وتأكيداً لذلك فقد رأى ه ى ص اءً عل ارون بن ام لا يخت يجل أن الحك

ارة  اءة والمه وعية، كالكف فاتهم الموض اس ص الطبيعية، وإنما يختارون على أس

وز  ذا لا يج ة، ل ة عام ة وظيف ل ممارس ن أج والخلق، إذ يجب أن يؤسس الفرد م

  )4(بيع أو توريث المنصب.

ى الح ق ومفاد ما سبق كله أن الحكم الأمثل لدى هيجل يتمثل ف م المطل ك

ف  ه تعس ى لدي ك لا يعن ة، إلا أن ذل ة الكلي دة الدول ق وح ث تتحق تبد، حي المس

اكم، إذ  العمق  أنالح م ب نهم تتس ة بي عبه فالعلاق ن ش لطاته م تمد س اكم يس الح

  )5( تحاد المشترك المتمثل فى الإرادة.لاوا

ى  يل إل ذا التفض ع ه ام الم أنويرج ل رأى أن النظ ى لهيج عى إل ى س ك

ار ا  الازده ية، مم ورة الفرنس اب الث ى أعق ة ف ذاهب التحرري اض الم ى أنق عل

                                                 
ع السابق، ص  د.   )1( ز، المرج د المع  ,Hegel: Ibid                            .62عب

p.67. 
 .185عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )2(
ابق، ص     )3( ع الس تيبس، المرج ر س دها 603ولت ا بع دكتوراه،  ؛وم التنا لل رس

 .325المرجع السابق، ص 
 .186عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )4(

(5) Hegel: philosophy of right, p. 157. 
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وصمه بالواقعية والمثالية، وذلك وفقاً لمذهبه الفلسفى المتضمن أن ما هو فكرى 

  )1( واقعى وما هو واقعى فكرى.

  لمطلب الثانىا

  السلطة التنفيذية والتشريعية

ذية والتشريعية، من السلطة التنفيد هيجل فى هيكل الدولة دوراً لكلٍّ ٍ أوج

  عتنقه، ويمكن توضيح ذلك فيما يلى:االنظام السياسى الذى  إطاروذلك فى 

  الفرع الأول: السلطة التنفيذية.

  الفرع الثانى: السلطة التشريعية.

  الفرع الأول

  السلطة التنفيذية

ذ  ذهب هيجل إلى أنه يجب التمييز بين مرحلة اتخاذ القرار ومرحلة تنفي

أمين تط رار وت ين وزراء الق رق ب ك ف ى ذل اءً عل ه، وبن ربيق لطة  الأمي والس

  )2( الحاكمة.

ورات  الأميرأما من جهة وزراء  ديم تط فهم مساعدوه الذين يقومون بتق

ة  ة لمواكب ريعية متطلب ديلات تش ة وتع ور جاري ن أم ك م ه، وذل ة ل ئون الدول ش

ادية ة والاقتص ورات الاجتماعي وزراء بتب .التط وم ال أن يق ذا الش ى ه ان وف ي

  )3( التى تدعو إلى إجراء التعديلات. والأسبابالتطورات ومظاهرها 

وظتين ى ملح ارة إل ا،  :وتجدر الإش وظفين أأولاهم ؤلاء الم ار ه ن اختي

دون تدخل من أحد، وذلك لأنهم يعملون مباشرة  الأميروفصلهم يرجع إلى إرادة 

  )4( معه.

                                                 
 .Hegel: Ibid, p.10، 163علاء حمروش، المرجع السابق، ص د.   )1(
 وما بعدها. 190عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )2(
  وما بعدها. 190عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )3(

G. W. F. Hegel: Elements of the philosophy of right, edited by Allen 
W. Wood, H. B. Nisbet, p. 326. 

  . 191عبد الرحمن بدوى المرجع السابق، ص  د.   )4(
Hegel: Ibid, p.326.                                                                                         
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م المستوثاني وظفين ه رولئوهما أن هؤلاء الم ن الق ادرن ع ، ةارات الص

ويرجع ذلك إلى أن العنصر الموضوعى هو الذى يخلق المسئولية، هذا العنصر 

رار،  باب الق ا وأس ورات ومظاهره مون أو التط ى المض ل ف وعى المتمث الموض

  )1( ، لذا فإن المسئولية تقع على عاتقهم.الأميروهذا ما يقدمه الوزراء إلى 

وط به ى من ة فه رارات، أما من جهة السلطة الحكومي ذ الق مان تنفي ا ض

الح إداراتمن تنفيذ قوانين أو استحداث أجهزة أو  ق الص بيل تحقي ى س ، وذلك ف

إدراج  .العام ورويمكن القول أن السلطة الحكومية تختص ب من  الأم ة ض الجزئي

ك  ى ذل ا ف رطة، وهم ائية والش لطة القض ه الس وم ب ا تق ذا م ة، وه ور الكلي الأم

ة أو  أوام يسعون إلى تغليب الصالح الع ى المصلحة الخاص ة عل المصلحة العام

  )2( الجزئية.

ل،  دى هيج درة ل ة مه ولكن هذا لا يعنى أن المصالح الخاصة أو الجزئي

وهذه النقابات تدار بواسطة مديرين يحوزون ثقة  .وإنما أوجد النقابات لمراعاتها

ق  ن طري ون ع نهم يك ابأقرانهم، لذا فإن تعيي ة والتصديق  الانتخ ن جه ى م عل

  )3( من جهة عليا من جهة أخرى. الانتخاب

ة  ل ممارس ى مقاب ة ف ة للدول الح الكلي ى المص ة عل ار المحافظ ى إط وف

اء  طة أعض ات بواس ذه الممارس ة ه وم بمراقب ة تق إن الدول ة، ف وق الجزئي الحق

ى  ة ف ارالسلطة الحكومية، بحيث تسير المصالح الخاص ة أو  إط المصلحة العام

ك ويرجع أساس  .الكلية ذلك إلى اعتراف الموظفين بأن الدولة هى الجوهر، وذل

  )4( لحفاظها على الممارسات الجزئية وشرعيتها.

                                                 
  .91عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )1(

Hegel: I. bid, p.326- 327.                                                                                
 .192عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )2(
 .193المرجع السابق، ص    )3(

(4) Hegel: I. bid, p.232, 287, 328, 335,336 
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وتجدر الإشارة هنا إلى اختلاف هيجل عن أفلاطون بشأن هذه الجزئية، 

أهدر كافة الحقوق الفردية فى مواجهة مصلحة الدولة، إذ غلب  الأخيرهذا  أنإذ 

  )1( الفردية.مصلحة الدولة على المصالح 

فى إطار تنظيمه للسلطة التنفيذية من  الأمورهتم هيجل بالعديد من اوقد 

  )2( ذلك:

من  ث يض نظم بحي لطات ت ث إن الس ل، حي يم العم دأ تقس يادة مب أولاً: س

دد يمات مح طاء ةتقسيمها إلى عدة تقس ى سلطات أو وس ذه السلطة إل ند ه ، وتس

ين بمعين ن جان ام م ذ المه مان تنفي ك لض ن  ، وذل ئولية م د المس هولة تحدي ولس

  خر.آجانب 

ددن الوظائف الحكومية تأثانياً:   متاز بالموضوعية فى ذاتها، بحيث تتح

ة  اطاتهاطبيع ب  نش ا يتطل ذا م ا، وه اً لجوهره ود وفق ا، إلا وج راد لتأديته  أنأف

ا  ة، وإنم دهم بالوظيف ة أو بمول ورة طبيعي ون بص راد لا يرتبط اطالأف  الارتب

ة بالوظيفة يكم وم الدول ى تق أداءن فى المعرفة والقدرات الت ك باخت ب ا، وذل ار له

  فى سبيل اختيار الأكفأ.

ى أن  ب إل ذى ذه ون ال ر أفلاط ن فك ه م ى اقتراب ا إل ارة هن وتجدر الإش

أداء دور زم ب رد ملت ى  الف دد ف ارمح رتبط  إط دور ي ذا ال اعى، ه ان الاجتم الكي

ن ا ا يمك ذا م لاحية، وه اءة أو الص رة الكف دريب بفك لال الت ن خ ه م ل إلي لتوص

  )3( الدولة. ماتقوم به لذينوالتعليم ال

رن اختيار الأفراد لشغل الوظائف يرجع تقديره إلى سلطة أثالثاً:  ، الأمي

وذلك لأنه صاحب السيادة فى اتخاذ القرار، وهذا الفرد يلتزم بأداء واجبه، وذلك 

ة لا ت ث إن الدول دد، حي ل مح ى دخ ول عل ل الحص ى مقاب ال ف ى الأعم د عل عتم

ة ك لأن  .التطوعية أو الخيري الوذل ة،  الأعم ع ذاتي ى دواف س عل ة تؤس التطوعي

                                                 
انو د.   )1( انون "الق فة الق ى فلس ازى، دروس ف وض غ ه ع ين ط ى ب ن الطبيع

 وما بعدها. 51المنادين والمنكرين له"، دار النهضة العربية، د.ت، ص 
 .193عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )2(
 .51طه عوض غازى، المرجع السابق، ص  د.    )3(
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ا  ، وهذا ما لاأولافيمكن للأفراد تأديتها  ه، كم ة علي ة نظامي  أنيمكن ارتكان دول

  النكوص عن أداء الواجب يعد انتهاكاً للصالح العام، لذا عد جريمة.

رالجزء  ن أعضاء الحكومة يمثلونأرابعاً:  طى،  الأكب ة الوس ن الطبق م

ة حيث يرى هيجل أن هذه الطبقة تتمتع ى  بوجود العديد من العقول المثقف ا الت به

يطرة  يلة للس ى وس اءة إل ة والكف ل الثقاف تدرك وتعى القانون، وهذا ما يمنع تحوي

تبداد ب والاس ا رت ذا م ة، وه اء الدول ى لبن رى الرئيس ود الفق د العم ا تع ذا فإنه ، ل

  ن الحكومة منها.تكوي

خامساً: أن الدولة أوجدت نوعاً من الرقابة والضمانة على الأفراد، فمن 

وظفيجهة الرقابة، فإن الدولة سعت لحماية ا ى لأفراد من إساءة أو تعسف الم ن ف

ئوليات ائف والمس ى الوظ ى ف  .استعمال سلطاتهم، وذلك من خلال التدرج الهرم

ة ا بح أهإذ أن رقاب ى تك ى للأدن وظفيلأعل راد واء الم ة الأف ا أن رقاب ن، كم

  .الأهواءالمحكومين تعد وسيلة أيضا لكبح 

ب  ن جان ة م إن الدول مانة، ف ة الض ن جه ا م وظفأم ت للم لاً أمن  ين دخ

ى أداء  ؤثر عل ا ي يش مم م الع ل له ائل تكف ن وس ث ع ؤس أو البح ن الب يؤمنهم م

واء الأفراد الذين بمعنى آخر أن السلطة تمثل الحماية للموظفين ضد أه .أعمالهم

  يضارون من تغليب المصلحة العامة.

ب  ن جان روم ن  هفإن آخ وع م اد ن ة وإيج اس بالعدال مان الإحس لض

أ  ث ينش ى، بحي ى والعقل التكوين الأخلاق تم ب ة ته الاعتدال فى السلوك، فإن الدول

وازن راد ت دى الأف ي ل ن  .أخلاق ف م راً يخف ل عنص ا تمث ة بعظمته ا أن الدول كم

أة العلا اح وط ن جم ف م ا تخف ا أنه وظفين، كم ى الم ة عل ة والخاص ات العائلي ق

ة  ن مرتب ى م ة أدن ى مرتب ور ف ذه الأم ل ه ا يجع ذا م ة، وه ام والكراهي الانتق

  المصالح العامة أو الكلية.

  الفرع الثانى

  السلطة التشريعية

لال  ن خ ة م ه للدول من تنظيم ريعية ض اً للسلطة التش ل تنظيم أفرد هيج

ريعية يره لتنظيم حدود الدولة وسلطاتها، وقد عنالدستور الذى أق لطة التش ت الس
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ذه  لال ه ن خ ق م وره اللاح ى تط ذى يتلق تور ال ار الدس ى إط ك ف بالقوانين، وذل

  )1( السلطة التشريعية.

ا  تند عليه ى تس د الأرض الصلبة الت تور يع ى أن الدس ل إل إذ ذهب هيج

ع ك تس ى ذل ى ف تور، إذ أن السلطة التشريعية للقيام بمهامها، وه وير الدس ى لتط

 ةالدستور وإن كان موجوداً إلا أن جوهره يتمثل فى كونه فى حالة حركة مستمر

تمرارالهدف هو أن ينمو الدستور ويكمل  أنأى التعديل، إذ  وير باس ذا التط ، وه

  )2(يتم بطريقة غير محسوسة.

ة،  ع كاف ة للمجتم وانين المنظم دار الق ريعية بإص لطة التش تص الس وتخ

ا  ةنا تتحدد القوانين الصادروه ى م اً عل ك تأسيس راد، وذل بحسب العلاقة مع الأف

ة  ن جه ة، وم ن جه عادتهم م اهيتهم وس ق رف تقدمه الدولة للأفراد فى سبيل تحقي

  أخرى ما يجب على الأفراد القيام به من خدمات وأعمال للدولة.

منة  اص المتض انون الخ وانين الق اس الأول، ق من الأس درج ض وين

ط .قوق والحريات، وقوانين النقاباتالح منه فق درج ض انى فين اس الث ا الأس ـ  أم

اً  ـ وفقاً لهيجل القوانين الخاصة بفرض ضرائب نقدية على الأفراد، وذلك تأسيس

ده  على أن المال يعد القيمة الكلية للأشياء والخدمات، كما أنه يتسم بإمكانية تحدي

  )3( بطريقة عادلة.

د وتجدر الإشارة هنا إ لى تشابه هيجل مع أرسطو، وذلك من حيث تحدي

راد ها الأف ى يخوض ات الت بيل  .العلاق ى س و ف اس وه د ذات الأس طو أوج فأرس

  )4(تحقيق العدالة بمعنى إعطاء كل ذى حقاً حقه.

ل  ظ أن هيج ة اويلاح ه للدول ب من ا يطل ديم م رد بتق وم الف ترط أن يق ش

ى أن رة، بمعن إرادة ح تطيع هب ا يس رد إلا بم ة الف ن مطالب ه لا يمك ر بأن  .)5(يق

                                                 
  ،195عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )1(

Hegel: Ibid, p. 336. 
  ،198بدوى، المرجع السابق، ص عبد الرحمن  د.   )2(

Hegel: Ibid, p. 336.                                                                                 
 وما بعدها. 196عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )3(
ة د.   )4( ة والاجتماعي نظم القانوني اريخ ال فة وت ازى، فلس وض غ ه ع أة  ط "نش

 وما بعدها. 209قانون وتطوره"، دار النهضة العربية، د.ت، ص ال
(5) Hegel: Ibid, p. 337 et s. 
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بالرغم من منطقية ذلك وعدم الحاجة إلى تحديده، حيث إن القول بغير ذلك يعد و

ة  الأمرمطالبة بالمستحيل وهو لا يجوز، إلا أن  يتسم بالصعوبة فى إطار الإجاب

تطي ا يس أداءه  عونعلى تساؤل هل من حق الدولة أن تطالب الأفراد بتقديم كل م

  ؟بمواهبهم

حيث إن الإجابة بالإيجاب تهدر حرية الأفراد والعدالة فيما بينهم، إذ أن 

ام  ل قي أصحاب المواهب سوف يقومون بأداء العديد من الأعمال، وذلك فى مقاب

ن أن الرغم م ك ب ال، وذل ن الأعم ل م ة بالقلي ب القليل حاب المواه مأص ا ه  جميع

  )6( .من الدولة وقيتمتعون بذات الرعاية وذات الحق

ة إلا  ذه الملحوظ اوبالرغم من أهمية ه ن  أنه ة أرسطو ع ت نظري تغافل

ك لا آتحقيق العدل، فقد يقوم فرد بأداء العديد من المهام بالمقارنة ب خر، إلا أن ذل

ز ذو المواهب إأو الحرية، حيث  ايهدر العدالة فيما بينهم ى أن يمي ن الطبيع نه م

ً  .عن مفتقدها دى أرسطو وذلك تطبيقا وزيعى ل دل الت ر لا أن ، إذا )7(للع ذا الأم ه

  يمثل إهداراً للعدالة أو حتى حرية الأفراد.

ر  ث أق وقد نظم هيجل السلطة التشريعية بحيث تعكس إرادة الشعب، حي

ان فمبدأ التمثيل النيابى  دم إمك منح الشعب حق انتخاب ممثليه أو نوابه، وذلك لع

ب قيام الشعب بمباشرة السلطة بن د مثال فسه وذلك لكثرة عدد السكان، وهذا ما يع

  )8( للديمقراطية المباشرة.

ي د أن رارات  طوق اورات والق ات والمش ى المناقش اركة ف النواب المش ب

يس  ام ول الح الع ق الص ى تحقي ون عل م يعمل ا أنه ة، كم ئون العام ة بالش الخاص

ة وه الخاص ن انتخب الح م ة الإ .مص رة المهم ل فك رفض هيج ك ي ى ذل ة وف لزامي

"Mandat impératif ى ى تقض ابى والت ل الني أن التمثي ب " بش التزام النائ ب

  )9(من انتخبوه. ابه بمهمة معينة كلفه

                                                 
 .197عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )6(
ا  58طه عوض غازى، دروس فى فلسفة القانون، المرجع السابق، ص  د.   )7( وم

 بعدها.
  .200عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د. )8(

Hegel: Ibid, p. 346.                                                                               
(9)  Hegel: Ibid, p. 346. 
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ق  ى تحقي ه ف رد انتخاب ه بمج ل مهمت ب تتمث ى أن النائ ك إل ع ذل ويرج

الصالح العام للدولة وليس الصالح الخاص، وهو فى مناقشاته ومحاوراته يتجرد 

ه  ذلك لأفراد دائرته، ليس من المصالح الخاصة الح حزب فقط بل يتجرد من مص

  ، وهذا ما يعد ركناً فى النظم البرلمانية الحديثة.)10(أو نقابته

الس  ى المج ات ف ة المناقش ب علاني ل أوج ى أن هيج ارة إل در الإش وتج

ة،  ئون العام حيح بالش ام الص ن الإلم راد م ين الأف بيل تمك ى س ك ف ة، وذل النيابي

وعياً. ونمعلى تكوين أفكار صحيحة ويقيّ  يندرقا ونبحيث يصبح اً موض  تقييم

)11(  

ك  وقد وضع هيجل بعض المميزات التى يجب أن يتمتع بها النائب، وذل

ن  ية وم ه الشخص ن مواهب لنيل ثقة ناخبيه، حيث رأى أن النائب يكتسب قيمته م

  خبرته التى اكتسبها من تجاربه فى خدمة الصالح العام.

ارناخبين يجب أن يضعوا معايير كما ذهب إلى أن ال ن  لاختي وابهم، م ن

ه الأمانةذلك أن يكون لديه مواهب خاصة، وذلك فى سبيل أداء  ا  .الموكولة ل كم

ة  ب معرف هيج ون  إنجازات ل أن يك ا يفض ام، كم ل الع دان العم ى مي ابقة ف الس

 ً ا راء ي .موهوباً من الناحية العقلية والسياسية على أن يكون ثري ان الث ل وإن ك مث

من  املاً يض تقلالع ب،  الاس رى وراء المكاس دم الج وعية وع ع بالموض والتمت

وة  بهات الرش ن ش د ع تلاسومن ثم البع ة والاخ رورة إحاط ى ض افة إل ، بالإض

  )12(النائب بمشاكل الأفراد حتى يستطيع عرضها.

دد س ع من المجل ب أن يتض ه يج ل أن يف هيج اكاف اويض واب  ي ن الن م

من تجارة وصناعة، إلا أن ذلك لا يمكن ضمانه فى ظل  الممثلين لكافة الأنشطة

ام ا ة لاالنظ ود كاف ذى يس ابى ال ةنتخ ى  الأنظم س عل ث يؤس ة، حي الديمقراطي

ن  دد م ر ع ى أكب وله عل ب لحص ح ينتخ ى أن المرش ة بمعن ة العددي الأكثري

                                                 
  .201عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د. )10(
  ،205عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د. )11(

Hegel: Ibid, p.352.                                                                                    
 .202عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )12(
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اف متوقفً ة الأطي س كاف من المجل ل تض دفة  االأصوات، وهذا ما يجع ى الص عل

  )13( البحتة.

ابى، و ام الانتخ ى النظ تجدر الإشارة إلى أن هيجل يصب جم غضبه عل

ى أن  ك إل ع ذل ا، ويرج و منه ق الهدف المرج إذ يرى أن عملية الانتخاب لا تحق

ك لأن  ة، وذل ين بالمائ غ الثلاث ة لا تبل دول المتقدم ى ال ة ف رعين خاص نسبة المقت

الصوت الواحد  نأتجاه أصواتهم، إذ  الاكتراثبنوع من عدم  نالناخبين يصابو

  ليس له إلا تأثير بسيط فى ظل مجموع الأصوات.

وهنا يثار التساؤل عن كيف يمثل ثلاثون بالمائة مجموع إرادة الشعب؟ 

بل كيف تتحكم هذه النسبة فى مصير الأمة؟ وذلك مع العلم أن هذه النسبة تتكون 

ا ى فى الغالب الأعم من الطبقات الدنيا، إذ يندر أن يشارك أهل الكف رأى ف ءة وال

ة )14(الاختيار ى كاف ر ف ى مص ع ف ع والوض ، ويلاحظ هنا التشابه بين هذا الوض

  الانتخابات.

ن  يط م م خل الات ه ذه الح ل ه ى مث اخبين ف ة الن ل أن هيئ ويضيف هيج

دف  بح ه ث يص يم، بحي وعى والتنظ الدهماء وليس شعباً، وذلك لاتسامهم بقلة ال

هذه الفئة على السلطة ومن ثم ممارسة  الدولة الرئيسى هو الحيلولة دون سيطرة

ا ت ادة م عىالعنف، ويرجع ذلك إلى أن هذه الطبقات  ع الحها  س ق مص ى تحقي إل

  )15(الخاصة، وهذا ما يهدم أى نظام.

اس انتخاب  ى أس وبناءً على ذلك ذهب هيجل إلى طرح النظام القائم عل

ة ولى منظم ث تت ا الشعب لنوابه مباشرة، بحي ريع إذ  م ة التش بيل مهم ى س ه ف أن

ة  ة أو جماع ى منظم ريع إل رفضه نظام التصويت العام المباشر يسند مهمة التش

  )16( منظمة، وهذا ما ظهر تأثيره على "بنيتو موسولينى حين أقام النظام النقابى.

                                                 
  ، 202د. عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص    )13(

Hegel: Ibid, p.350.                                                                                            
 وما بعدها. 202عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )14(

(15)  Hegel’s encyclopedia of the philosophical sciences, no. 544,  
https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/ol/encycin
d.htm 

 .200عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )16(
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  المبحث الثانى

  ونـــــانـالق

ق  بيل تحقي ى س ة، وف ن ناحي فته م ى فلس انون ف ل دوراً للق د هيج أوج

انون،  إطارمن ناحية أخرى، وهو فى أهداف الدولة  وم للق ذلك سعى لتحديد مفه

  كما أوجد أساساً له.

للقانون الوضعى وعلاقته بالقانون الطبيعى، وهذا  اكما أنه أوجد تصورً 

  علاقات الدولة وأهدافها. إطارفى 

عى  انون الوض م الق ه، ث انون وأساس ة الق اول ماهي ك نتن ى ذل اءً عل وبن

  طبيعى، وذلك فيما يلى:وعلاقته بالقانون ال

  المطلب الأول: ماهية القانون وأساسه.

  .وأطرهالمطلب الثانى: القانون الوضعى 
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  المطلب الأول

  ماهية القانون وأساسه

فلسفته، وفى  إطارسعى هيجل لتحديد مفهوم القانون والعلم القانونى فى 

  فيما يلى:للقانون وفقاً لأفكاره، ويمكن تفصيل ذلك  انطاق ذلك أوجد أساسً 

  الفرع الأول: مفهوم القانون.

  الفرع الثانى: أساس القانون.

  الفرع الأول

  مفهوم القانون

انون، إذ  فة الق وع فلس يبدأ هيجل تعريفه للقانون من خلال تحديده موض

ق مفهوم د وتحقي و تحدي انون ه فة الق مون فلس ى أن مض ب إل وع هذه ، فموض

ل الفلسفة القانونية لديه يعد صورة، وهذه  ذى يوجد بالفع الصورة هى المفهوم ال

  ويستمد تواجده بالرغم من التعديلات.

مون  ا المض ود به ل المقص كل، ب ا الش د به فالصورة لدى هيجل لا يقص

ذا تبالروح ال الأمرالذى يتخذ لنفسه شكلاً، وقد شبه ذلك  ى لابد لها من جسد، وه

  )17( ما ينطبق على المفاهيم التى لابد لها من واقع يعكسها.

اهيم  اويعتبر هيجل علم القانون جزءً  يل المف من الفلسفة، ويختص بتفص

ة  د عل ى تع ورة ـ والت يءـ الص اص بشالش ور الخ ة التط وم بمتابع و يق ء ي، فه

دد ة مح ن نقط رع م ك يش ى ذل و ف زءً ة محدد، وه اره ج ك لاعتب ة، وذل ن  ابدق م

  )18( الفلسفة.

سفياً وليس تجريبياً أو وصفياً ووفقاً لذلك يتسم علم القانون بكونه علماً فل

دد داف المح وء الأه ى ض ائع ف تفحص الوق ه ي اً، إذ أن راد  ةخالص ات الم أو الغاي

  )19( تحقيقها.

                                                 
  .15عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د. )17(

G. F. Hegel: La philosophie du droit de 1819, l in L’état de droit, 
cahiers de philosophie politique et juridique, Caen, 1993, p.160. 
(18) G. W. F. Hegel: Elements of the philosophy of right, edited by 
Allen           W. Wood, H. B. Nisbet, p.26-27.                                                                      

 .16عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص د. )19(
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وتجدر الإشارة إلى أن العلم الوضعى للقانون يهتم بصورة أولية بتحديد 
ك  ى ذل اءً عل ما هو قانونى، فهو يضع الأطر الشرعية الجزئية فى المجتمع، وبن

م تفس ر"، إذ ت دنى خط انون الم ى الق ف ف ل تعري ة "أن ك ع أير مقول ن وض
تتبع  .التعريفات يساهم فى وضع تحديدات عامة ا يس اروهذا م ات،  إظه التناقض

إن  ذا ف ة، ل ات عام إذ أنه كلما زادت التناقضات كلما ضعفت فرص وضع تعريف
  علم القانون يهتم بالتفصيلات دون العموميات.

لم  نسان فى ظل القانون الرومانى، إذللإ تعريفٌ  ضعووتطبيقاً لذلك لم ي
د  ا يع ذا م د وه من العبي ى أن إيتض ارة إل در الإش ان، وتج وم الإنس ة لمفه هان

ن  ياء م وهر الأش رح ج ك يط تقاق إلا أن ذل ن الاش تنباطه م ن اس ف يمك التعري
ة، إذ  ة العلمي و  أنالناحي وم ه رالمفه ان  الأم ن البره تخلص م م المس الأه

و  والاستنباط ب ه ه، فالغال ق أهداف ى تحقي ا إل ن خلاله من الحركة التى يسعى م
  )20( استخلاص المفهوم من الأحوال الجزئية.

وتجدر الإشارة إلى أن حجر الزاوية فى علم القانون هو مفهوم الحرية، 
رأى هيجل أن مفهوم  . وقدهذا المفهوم الذى يتسم بالتجدد وفقاً للتطور التاريخى

ن أالسابقة قد ساهمت فى وجوده، كما  الأجيالإذ أن الحرية لا يخترع  يس م نه ل
  )21( ينصب على إدراك معناه. الاهتماماللازم إثبات وجوده، ولكن 

واهر بوبناءً على ما سبق يعرف القانون عند هيجل  ن ظ اهرة م ه" ظ أن
ف  ذا التعري ان"، وه ى الإنس ة ف ة الواعي اة العقلي اره يالحي انون باعتب من الق تض

د ن وتتضمن لإنسان،اعكس إرادة ظاهرة ت ة قهذه الإرادة معنى الحرية التى تع ط
  )22( البداية فى علم القانون.

ان، إذ أن  ى الإنس ى وع ود إل ة الإرادة تع ى أن حري ل إل وقد ذهب هيج

. والإنسان فى )23(الإنسان بمقدوره أن يحدد ماهيته والمضمون الذى يبتغيه بذاته

د، دم التحدي ه بع م إرادت ك تتس ا  ذل ذا م ذات، وه ض لل ل المح وم بالتأم ه يق إذ أن

                                                 
(20) Hegel: Ibid, p.26-27. 

 .16عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د. )21(
 .20المرجع السابق، ص   )22(

(23) Hegel: Ibid, p. 35 et s. 
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ول  ةيستتبع إلغاء كافة التحديدات الوارد ن المي من الطبيعة أو من الحاجات أو م

  )24( والرغبات.

ه ى ذات  ،وأساس ذلك أن الإرادة لا تختلف عن الفكر، إذ أنها تعد الفكر ف

اً  ع طبق ر الواق ى تغيي اعى إل ل الس ى تحوي ة ف ى الرغب ه، فه ى لإرادت ار إل الأفك

ة ة واقعي كال عيني ر  .أش أن العنص ر ب ل  يق إن هيج ذا ف و  الأولل ى الإرادة ه ف

ة موج من كاف ذى يتض ا" والتأمل "النظر" ال ذات "الأن مل ال ا يش الم، كم دات الع

  )25( التى تعد الروح للظواهر الخارجية.

ث  ن حي ام م ا إوتطبيقاً لذلك عرف هيجل الحق بأنه "الحرية بوجه ع نه

، ومن هذا التعريف يتضح أن هيجل أكد على أهمية الحرية )Idée" )26"صورة 

ك  ى ذل و ف وق، وه انون والحق وين الق لا افى تك د ك و"،  نتق انط" و"روس ن "ك م

ا "الحد  .كلا منهما عرفا الحرية من الناحية السلبية إنحيث  فكانط ذهب إلى أنه

وا ى أو ه ن حريت ر، و يم ة الغي ع حري ق م ن أن تتواف ث يمك انون بحي اً لق وفق

ك للحد  .كلى" لبياً وذل داً س ة تحدي انط حدد الحري ويتضح من هذا التعريف أن ك

رمنها، وهذا  يس  الأم وهر ل من أن الج و" تتض ذ "روس يخ نظرة من س ترس عك

الإرادة الجزئية أو إرادة الفرد  وفى الإرادة القائمة بذاتها ولذاتها، وإنما ه متمثلا

وا اً له ارهوفق ى إط ن ف ن ع ، ولك وره إلا م ن ظه ث لا يمك ول، بحي ى أو معق قل

  )27( خلال الحد من الحرية.
ى أن ل إل ذهب هيج ن  وي لا م ذه  ك ى ه أ ف انط" أخط و" و"ك "روس

ا االنظرة، وذلك لأنهما يتغ ان بأنه ضيان عن أن الحرية واقع وحقيقة، فهما يكتفي
ه عى لتحقيق ى يس و .مثل أعل ة، وه ا الفردي تتبع عدم تجاوزه ا يس ذا م ر وه  الأم

ق ن التحق ا  )28( الذى يتعارض مع الكل إذ أن الفردى ذاتى لذا هو غير ممك ـ كم
  سبق الذكر راجع دور الفرد فى الدولة ـ.

                                                 
(24) Ibid., p. 37 et s. 

 .21د. عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  )25(
 .40المرجع السابق، ص  )26(

(27) Hegel: Ibid, p.43. 
 .41عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د. )28(
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وتجدر الإشارة إلى أن هيجل يقدس القانون بصفة عامة، وذلك باعتباره 
كل  ك يوقف ش ى ذل و ف ق، وه وم المطل د المفه الوجود التجريبى للحرية التى تع

ام القانون  ه نظ ة يقابل توى الحري وم أو مس ة، إذ أن مفه على تطور مفهوم الحري
  قانونى ينظمه، وهذا المستوى يعد الوجود التجريبى للحرية.

وق، إذ  ارض الحق دم تع ى ع ة ه دة العام ل أن القاع يف هيج  أنويض
ها ياتجريب االحقوق تمثل وجودً  ع بعض ل م ى تتكام ة وه  .للحرية فى لحظة معين

ق فمثلاً لا يمك ى أو أى ح ر، آن للحرية أن تدخل فى صراع مع الحق الشخص خ
ك لا ة، إلا أن ذل ى للحري من معن ق يتض ل ح زاع إذ أن ك ود ن ع وج ك  ؛يمن وذل

ر، إذ هما للآوهنا تظهر قاعدة خضوع أحد .لتعدد الأفراد وتعارض مصالحهم خ
  )29( أن الحق المطلق هو فقط روح العالم، وما دونه يمكن خضوعه للمطلق.

  فرع الثانىال
  أساس القانون

ى  ة والإرادة ف وم الحري ياق مفه ارصاغ هيجل مفهوم القانون فى س  إط
يلة  ى الوس ة ه د الدول ا تع رد فيم د المج علاقتهما بالدولة، فالقانون عند هيجل يع

  )30( لتحقيقه.
ن  ا يمك ن خلاله رة، إذ م رة المفك ود الإرادة الح د بوج انون يتواج فالق

انون الكشف عن القانون وتحق ل الق ى تجع ى الت ة ه ة، فالدول لال الدول ن خ يقه م
  )31( حقيقة ضرورية.

                                                 
ابق، ص  د. )29( ع الس دوى، المرج رحمن ب د ال دها، 41عب ا بع  ,Hegel: Ibidوم

p.59.. 
  .66فايز حسين المرجع السابق، ص  د. )30(

G. F. Hegel: La philosophie du droit de 1819, l in L’état de droit, 
cahiers de philosophie politique et juridique, Caen, 1993, p.160. 

ارف،  د. )31( أة المع انون، منش ة للق  ؛188، ص 1999سمير تناغو، النظرية العام
ور فر د ن اعى، د.ن، د. محم ع الاجتم انونى والواق ر الق ات، الفك ، ص 1981ح

  =              وما بعدها. 221
= A. Brimo: Les Grands courants de la philosophie du droit, op. 

cit, p. 175 et s. 
J. Ph. Guinle: la religion et le fondement de l’état dans la 
philosophie du droit de Hegel, op. cit, p. 120 et s. 
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راد  ه الأف ل إلي ا يتوص ى م لذا يمكن القول أن الكيان القانونى يؤسس عل

انون  الأحرار ذى أوجد الق لى ال و المشرع الأص ر ه رد الح بعقولهم، لذا فإن الف

  )32( لنفسه.

ة، فهيجل يرى أن دراسة وبناءً على ذلك يتحدد جوهر القانون فى الحري

لا د عم ا يع ة وتطوره دة القانوني أة القاع اتاريخ نش رفً  ي ن اص ى م ذا لا يكف ، وه

  )33( الناحية الفلسفية، ولذا يجب إدراك الهدف الجوهرى للقانون.

اروقد انتقد هيجل  انون  أنص يس الق ة، إذ رأى أن تأس ة التاريخي المدرس

ً  و مفهومهعلى الأوضاع التاريخية يطرح جوهر الشيء أ ول جانبا ذا يق ى ه ، وف

ن  ة، وع ة أو جرماني ة روماني ات قانوني ن مفهوم ادة ع دثون ع اس يتح "أن الن

فى هذا القانون أو ذاك، بينما الواضح هو أن هذه ليست  ةمفهومات قانونية محدد

ذهن....". ادئ ال ة ومب ة عام د قانوني  مفهومات بالمعنى الحقيقى، بل مجرد قواع

)34(  

ذا اً وتطبيقاً ل من منطق انى يتض انون الروم ة أن الق ل مقول اجم هيج ك يه

رة  انون الأس ثلاً ق ك، فم س ذل د عك واهد تؤك ى أن الش اً عل ك تأسيس اً، وذل عقلي

  )35( بالبعد عن مقتضيات العقل. اوقانون الرق فى القانون الرومانى، اتسم

اريخى  ور الت اج التط و نت انون ه وقد ذهب هيجل تأكيداً لذلك إلى أن الق

اع ا ة والأوض اع الجغرافي ع الأوض عب م راد الش ل أف ث يعكس تعام ى، حي لعين

تبد ة بسلطاتها المس ب  ةالطبيعية، بحيث تقوم الدول رض القواعد، إلا أن الجان بف

دافع  ة وي م بالحري ذى يتس ع إرادة الشعب، ال الأهم هو مدى اتفاق هذه القوانين م

  )36( عنها للنهاية.

ل بأف اد هيج ياق أش ذا الس ى ه ل وف ه فض ب إلي كيه" إذ نس ار" مونتس ك

عب، إذ رأى أن  اريخى للش ع الت ره الوض ام نظ عاً أم انون واض ة الق دراس

                                                 
 .210هربرت ماركيوز، العقل والثورة، المرجع السابق، ص   )32(
 .18عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )33(

(34)  G. W. F. Hegel: Elements of the philosophy of right, edited by 
Allen W. Wood, H. B. Nisbet, p. 28 et s. 

  .20ع السابق، ص عبد الرحمن بدوى، المرج د.   )35(
 .18المرجع السابق، ص  )36(
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حيح ى نظرة ص ول إل تطاع الوص ن الن ةمونتسكيه اس انون م ة للق ة التاريخي احي

د والفلسفية، حيث تضمنت ال ث تع ات، بحي ة للجزئي ورة مجمل نظر للتشريع بص

  )37( الظروف المحيطة بالدولة.عنصراً مرتبطاً بالكل، وبكافة 

ث  ومفاد ما سبق كله أن أساس القانون لدى هيجل هو أساس إرادى، حي

ا  ذا م ه، وه لى لذات و المشرع الأص تمثل فى إرادة الأفراد الحرة، إذ عد الفرد ه

لال  ن خ ا م عى لتحقيقه ة يس ة كغاي مينه الحري ه وتض انون ل ف الق ه تعري عكس

  الدولة.

  المطلب الثانى

  الوضعى وأطره القانون

ة والإرادة  اصاغ هيجل مفهومً  للقانون بصفة عامة تضمن مفهوم الحري

ى  ا تجل ه، كم انون الوضعى لدي ى الق ك عل وذلك لضمان تطبيقه، وقد انعكس ذل

ر  ار فك ذه الأفك ى، إذ عكست ه انون الطبيع وانين كالق ن الق فى علاقاته بغيره م

  ما يلى:هيجل الفلسفى بصفة عامة، ويمكن تفصيل ذلك في

  الفرع الأول: ماهية القانون الوضعى.

  الفرع الثانى: أطر القانون الوضعى.

  الفرع الأول

  ماهية القانون الوضعى
اره  ات لاعتب ذهب هيجل إلى أن القانون الوضعى يشترط فيه عدة مقوم

كل يجب أن  .هذه المقومات فى الشكل والمضمونوتمثلت ، اقانونً  فمن حيث الش
و كون قواعده ساريت رعى وه ابع الش به الط ة المفعول فى دولة ما، وهذا ما يكس

  ، أى يساهم فى قيام العلم الوضعى للقانون.ةما يجعل دراسته ممكن
ى اأما من جهة المضمون فقد  ا عل شترط هيجل أن ينعكس فكر شعب م

ة  قواعده، أى أن يكتسب عنصراً وضعياً، وذلك من خلال اتصافه بسمات خاص
اريخى بشعب معين أو عكسه ور ت من قواعد لتط ب أن يتض ا يج اهيم . كم أو مف

ى  اهمته ف افة لمس ذا بالإض ات، ه ف أو الجزئي ة المواق ى كاف ق عل ة تطب عام

                                                 
(37) Hegel: Ibid, p.28 et s. 
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إصدار أحكام فعلية من المحاكم، وذلك من خلال تسهيله إصدار الحكم وتوضيح 
  )38( الإجراءات والمواعيد.

اق وراء العواطف  واء، ويضيف هيجل أن القانون يجب ألا ينس أو الأه
وانين، واستبدادكما يجب ألا ينتج عن طغيان  ذه الق رف به فة لا تعت ، إذ أن الفلس

ث  انون إحي ة للق ك بالمخالف ه، وذل اس علي ن القي ا لا يمك رًا عارضً د أم ا تع نه
  )39( الوضعى الحقيقى.

الرغم دل، فب اواة أو الع ل بالمس دى هيج انون ل ف الق ن ويتص أن  م
تنفى التفاوت المادى أو الاجتماعى بينهم، إلا أن  لأفراد لاالمساواة أمام القانون ل

ة أو  ل العارض ن العوام ى ع س يتغاض وابط والأس عه الض ى وض انون ف الق
  )40( الطارئة، حيث توضع الضوابط على أسس عامة تعد مشتركة بين الكافة.

ك  تحقيها، وذل ى مس وق إل ادة الحق انون إع تطيع الق ك يس ى ذل اءً عل وبن
الظلم دون أن يحدث ى ب ذى يقض اعى ال نح  .تغيير فى النظام الاجتم انون يم فالق

ا اس ة، مم عيف الحماي رف الض مان تالط ك لض انون وذل ة الق تلزام علاني تبع اس
وانين وقد مثل هيجل لذلك بأن الحكم الا .تنفيذه وطاعته ستبدادى يقوم بإعلان الق

  )41( طلاع عليها.فى أماكن مرتفعة بحيث يصعب على أى مواطن الا
وقد استلزم هيجل عدة أمور للقضاء على الطغيان بواسطة القانون، من 

د يذلك تق راحة والتحدي انون بالص اف قواعد الق لال اتص يد سلطة القاضى من خ
وح ا  .والوض ى أن اكم ك عل س ذل د أس ة، وق ة المحاكم رورة علاني ترط ض ش

  )42( تطبيق القانون يستلزم ثقة المواطنين، لذا يجب منحهم هذه الثقة.
ة  رد" أو الحري ق المج د "الح ل يع دى هيج انون ل بق أن الق ا س اد م ومف

، لذا وجب على الجهات القضائية تحقيق هذا الجانب المجرد فى الواقع، ةالمجرد
  )43( وجعله ضرورة من ضرورات المجتمع.

                                                 
 .17عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )38(

(39) Hegel: Ibid, p. 28 et s. 
 .210هربرت ماركيوز، المرجع السابق، ص    )40(
 .210هربرت ماركيوز، المرجع السابق، ص    )41(
 .234، بند210السابق، ص هربرت ماركيوز، المرجع    )42(

(43)  Hegel’s encyclopedia of the philosophical sciences, no. 532. 
https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/ol/en
cycind.htm 
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ث  انون، بحي اعدة للق ائل مس ل وس د هيج ك أوج ق ذل بيل تحقي ى س وف
د بشكل مباشر ومحسوس، من ذلك الشرطة. يستطيع فرض سيطرته على الأفرا

م  ى الحك ا ف ل عنه فة هيج ى فلس رطة ف وم الش تلاف مفه ى اخ ارة إل وتجدر الإش
  المطلق.

اج  ة الإنت ى عملي دخل ف ق الت ت ح ق منح م المطل ى الحك ا ف إذ أنه
ربح ارة وال ة التج د حري ق تقيي ت ح ا خول ذا  .والتوزيع، ومراقبة الأسعار، كم ه

أثير  بالإضافة إلى الإشراف ا ت ان له ا ك ك كلم راد، وذل ة للأف على الحياة الخاص
  )44( فى الصالح العام.

وى  د الق ل ض لحة الك ل مص رطة تمث ل رأى أن الش إلا أن هيج
ادية دون  ة أو الاقتص ة الاجتماعي الاجتماعية، بحيث لا تضمن حسن سير العملي

راف يفالشرطة لديه لم  .أى مشاكل أو اضطرابات ى عد من اختصاصها الإش عل
د  ة تع ذه المهم ه، وه خص وملكيت ن الش ون أم ى ص الإنتاج، بل تمثلت مهمتها ف

  )45( مهمة سلبية.

د داخل  الح المتزاي ارض المص ومفاد ما سبق أن الشرطة عدت نتاج تع

ع هيجل  ا دف ذا م ع، وه االمجتم يم  لإيجاده اً للتنظ ل وفق ل الك من عم ث يض بحي

سوف يقضى على المنازعات وذلك  بمعنى آخر أن النظام الكلى .الإدارى السائد

  )46( من خلال تقصير أمد القلاقل الخطيرة.

ذا  لاحتواءخر آوبجانب الشرطة أوجد هيجل حلاً  الح، ه تعارض المص

ع corporationالحل تمثل فى نظام النقابات " ا تجمي ل منه دف هيج "، حيث ه

اط الا ه النش الح وأوج د المص ى توحي دفها ف دد ه د ح الح، فق ادىالمص ن  قتص م

ة د الدول ع ض الح المجتم ن مص دفاع ع ة، وال رى جه ة أخ ن جه ت م ، وإن كان

  )47(الدولة ذاتها هى التى تتولى الإشراف على النقابة.

                                                 
 .211هربرت ماركيوز، المرجع السابق، ص    )44(

(45) G. W. F. Hegel: Elements of the philosophy of right, Edited by 
Allen W. Wood, H. B. Nisbet, p.259 et 

 .212هربرت ماركيوز، المرجع السابق، ص    )46(
(47) Hegel: Ibid., p. 259 et s.                
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ز  ات تتمي بق أن النقاب ا س اد م اءومف ربح  بالتق ل وال ال والعم رأس الم

ام اطإوالمصلحة العامة، بحيث تنحى المصالح الخاصة فى  من النظ ر العمل ض

  )48( تحث الأفراد على العمل من أجل مثل أعلى. أنهاجتمع، إذ الكلى للم

ى  ل ف دى هيجل تمث انون ل ول أن دور الق ن الق بق يمك ا س ى م وبناءً عل

ر من الإرادة الح راد المتض اط الأف ه نش لحة ةتوجي ق المص ل وف ك للعم ، وذل

 .العامة، ولذلك فإن الدولة تهدف لديه إلى التوفيق بين المصلحة الخاصة والعامة

يف ن دون  ه ام، ولك الح الع ق الص ى تحقي دف إل داءته رد  الاعت ق الف ى ح عل

  )49( وحريته.

ى  ون، ف فة أفلاط ن فلس ل ع وتجدر الإشارة هنا إلى اختلاف فلسفة هيج

لم يهدر حقوق الإنسان فى سبيل تحقيق الصالح العام، بخلاف الثانى  الأولكون 

  )50( جماعة أو الكل.الذى أهدر حقوق الإنسان وذلك تحقيقاً لمصلحة ال
ن  ر ع القوانين تعب انون، ف لال الق ن خ د إلا م ة لا توج إن الدول ذلك ف ول
ة  د الدول تتبع تقي ا اس ذا م ة، وه ة مطلق ة نهائي د غاي ى تع ات الت مون الحري مض

ى  أنبالعديد من القوانين، إذ  ذا فه ع، ل راد المجتم ى إرادة أف س عل وانين تؤس الق
  )51( تتسم بالكلية والشمولية.

  فرع الثانىال
  أطر القانون الوضعى

امين  وانين أو المض ن الق ره م حدد هيجل علاقات القانون الوضعى بغي
ى  ك ف رى وذل ارالأخ انون  إط ين الق ة ب ل علاق د هيج د أوج ة، وق فته الكلي فلس

ى  دين ف ا حدد دور ال رى، كم ة أخ ن جه ى م الوضعى من جهة والقانون الطبيع
  مواجهة القانون الوضعى.

                                                 
 .213هربرت ماركيوز، المرجع السابق،    )48(
 .214المرجع السابق، ص    )49(
ر د.   )50( انون، ا انظ فة الق ى فلس ازى، دروس ف وض غ ه ع ابق، ط ع الس لمرج

 وما بعدها. 51ص
  ،218هربرت ماركيوز، المرجع السابق، ص  )51(

 Hegel’s encyclopedia of the philosophical sciences, no 538. 
https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/ol/encycin

d.htm 
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قة القانون الوضعى بالقانون الطبيعى، ذهب هيجل إلى أن فمن جهة علا
ى اكلا القانونين مختلف ان، إلا أن ذلك لا يعن ل ان أو متناقضامتعارض أنهم ن، ب

  )52( أن العلاقة بينهما علاقة تكاملية.
ة  عى بعلاق انون الوض ى بالق انون الطبيع ة الق ل علاق به هيج د ش وق

دونات " اوى "Institutesالم من  أن"، إذ Pandectes" والفت دونات تتض الم
  )53( المبادئ العامة، بينما الفتاوى تطبيق المبادئ العامة على الوقائع الجزئية.

ى أن  ه إل ن الفق ب م ب جان د ذه انون وق ين الق ة ب ل للعلاق بيه هيج تش
ةالقانون الوضعى و وزه الدق  أنإذ  .الطبيعى بعلاقة الفتاوى والمدونات تشبيه يع

دونات ا مون الم ابق مض تنيان لا تط ور جس د الإمبراط ى عه درت ف ى ص لت
  )54( مضمونها الفعلى، إذ أنها لم تقتصر على المبادئ فقط.

وم  ة ذات المفه د بالطبيع م يقص ل ل ى أن هيج ا إل ارة هن در الإش وتج

ان  دنى والطغي ع الم ن المجتم ه م ة لموقف ل، إذ نتيج الإغريقى أو ما يعرف بالمث

اء فا .رفض فكرة الحقوق الطبيعية ول العمي ة للمي ه عد منطق دنى لدي لمجتمع الم

  والغرائز، وهذا ما يستتبع انتشار الفوضى.

ى  أما من جهة الطغيان فهو يرى أنه نتاج اللا قانونية، إذ أنه لا يقوم عل

ة ة أو الفردي ى الإرادة الجزئي ا عل ى  .)55(القانون وإنم ل ف ه هيج ا يرفض ذا م وه

  لمصالح الجماعية أو مصالح المجتمع.ضوء نظرته للحقوق الفردية فى ضوء ا

ذلك  اً ل ة الحقيقأرتاوتحقيق ى الطبيع ررة ه ة المق ل أن الطبيع ة يى هيج

و  ا ه ه "م اً لمقولت ك تطبيق نعه، وذل ذى ص اريخ ال ان والت ين الإنس ق ب ى توف الت

ى" و عقلان ل ه ع بالفع و واق ا ه ل وم ع بالفع و واق ى ه ل أن  .عقلان اً لهيج فوفق

ن توجُّالقانون المثالى وال د م لا ب ذا ف اريخ، ل رات الت ل مثل عدت من ثم ن قب ه م

  التاريخ.

                                                 
 .17عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص د. )52(

(53) G. W. F. Hegel: Elements of the philosophy of right, Edited by 
Allen         W. Wood, H. B. Nisbet, p. 28 et s.    

(54) Hegel: philosophy of right, trans, T.M. Fox, oxford, 1967, 
p.307. 

 وما بعدها. 202ملحم قربان المرجع السابق، ص   )55(
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ل  الأخلاقيةوفى سياق ذلك ذهب هيجل إلى أن الدولة    هى البديل الكام

ة وى الشعب أو الأم  .للقانون الطبيعى المثالى، فالأخلاق الكلية المطلقة ليست س

ق الإرادة الحرة  من الأخ أولذا فإن الحق بالمعنى الواسع يحق ث يتض ة، بحي لاقي

  كافة مظاهر الحياة الأدبية، ومن ضمنها القانون المدنى أو الوضعى.

اة  ىوتعد الدولة هى التجسيد الأعلى للحي ل الأخلاق ى الك ة، فه  الأخلاقي

التى بعثها الله فى التاريخ، لذا فحقها فوق كافة الحقوق، ويتمثل أساسها فى العقل 

  )56(للقانون والأخلاقيات.  المكون للإرادة، بحيث يعد الأساس

انون  ن الق ى م ة أعل ى مرتب د ف ى يع انون الطبيع بق أن الق ا س اد م ومف

المبادئ العامة، أما الثانى فيختص بتطبيق  بتحديدالوضعى، إذ أن الأول يختص 

  هذه المبادئ وتفصيلها فى الواقع العملى.

تحديده ويلاحظ هنا تشابه هذه العلاقة بما حدده أرسطو، وذلك فى سياق 

العلاقة بين القانون الوضعى والقانون الطبيعى، إذ ذهب إلى أن القانون الطبيعى 

ع  يتضمن مبادئ عامة، فيما يتضمن القانون الوضعى تفصيلات المبادئ، ويرج

  )57( ذلك إلى تباين الأنظمة.

ى اعترافه بأن الروح إلويرجع أساس فكرة القانون الطبيعى لدى هيجل 

روح البشرى بما تعكسه  ى إدراك ال عى إل ى تس ة، فه م بالمحدودي ة تتس من فردي

ة،  ا الطبيع ى طياته من ف ا تتض ى م ق وه ى المطل روح والكل ين ال ة ب العلاق

الروح متماثل ورة، ف ة متط ى علاق ا ه طحية وإنم ع  ةوالطبيعة ليست علاقة س م

  )58( الطبيعة.

دور  ذا ال إن ه عى، ف انون الوض ة الق ى مواجه دين ف أما من جهة دور ال

ة  دين والدول يتجلى فى علاقة الدولة ذاتها بالدين، وقد تناول هيجل العلاقة بين ال

  )59(تحت تأثير بحث بمقولة أن الدين هو أساس الدولة.

                                                 
ر ا   )56( ايا الفك ان، قض م قرب ة ملح ى"، المؤسس انون الطبيع ى "الق لسياس

 وما بعدها. 77، ص 1982الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
 وما بعدها. 68د. طه عوض غازى، المرجع السابق، ص   )57(
ة د.   )58( فة، ترجم اريخ الفلس ى ت رات ف ل، محاض ل،  هيج د خلي ل أحم خلي

 .153، ص 1986المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 
 .173عبد الرحمن بدوى، المرجع السابق، ص  د.   )59(
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ة  راد، فالكاف لاذ للأف د الم دين يع ونويلاحظ هيجل أن ال ى  يلجئ دين ف لل

ور،  و أوقات البؤس والإضرابات والظلم، بحيث يسيطر الدين على كافة الأم فه

ذا  .الذى يفصل فى كافة الأمور كما أنه هو الذى يحافظ على الحق والقانون، وه

ى الإيصاء  دين إل دفع ال ادالأمر قد ي ا لا  بالابتع ذا م ة، وه الح الدنيوي ن المص ع

  )60( يتفق مع الدولة باعتبارها الروح الحاضرة فى الدنيا.

ق ن أن يحق ا يمك دين كم ى أن ال ه عل ا وينب وض  ويستطرد هيجل هن نه

ود  ظ القي ث تغل وى، بحي ة القص ى العبودي ؤدى إل ن أن ي اً يمك ه أيض ة، فإن الدول

  )61( وينساق الإنسان وراء الخرافات، وهذا مثل القدماء المصريين والهندوس.

د  ن تحدي د م ة لاب دين والدول ين ال ة ب د العلاق وهنا يقرر هيجل أنه لتحدي

و  دين ه ى أن ال ذهب إل ك ي ا تصور للدين، وهو فى ذل ذا م ة، وه ة المطلق الحقيق

  )62( يجعل الشكل الأمثل للروح يرجع إليه.

ور  يفقد عرف الدين بأنه " تجل و الحض ر، أو ه ار الفك ى إط ق ف المطل

اهى" ى المتن اهى ف ى اللامتن ار )63( الح ى إط رورية ف ة ض د مرحل دين ع ، فال

لا ح لدى هيجل، فهو لم يكن محض صدفةالتطور الجدلى للرو يس عم  كما أنه ل

  )64( للعقل. ياضرور وإنما كان عملا ،اخالص يا إنسان

ر، أولالدين يتضمن ثلاث لحظات تعكس الف أنوتجدر الإشارة إلى   اهك

ل  الحظة الكلية، وتمثل العقل الكلى أو الله، وثانيه ى تمث ة الت ى اللحظة الجزئي ه

ى، إذ  ل الكل ن الله العق ى ع ى الجزئ رد العقل درك الله ب أنبعد الف ل ي اره العق اعتب

  موضوعاً خاصاً به كما يدرك انفصاله وابتعاده عنه.

وم  اوثالثه ث يق ى، حي ى الكل ى إل ودة الجزئ ل ع هى لحظة الفردية وتمث

ى  عى إل انى بالس ل الإنس رابالعق اء  الاقت ى الله وإلغ الإل ه،  الانفص د عن والبع

                                                 
 .173المرجع السابق، ص    )60(
 .173المرجع السابق، ص    )61(
 .173المرجع السابق، ص   )62(
ة،    )63( روت، دار الحقيق رقص، بي اس م روجيه غارودى، فكر هيجل، ترجمة إلي

 .234، ص 1983الطبعة الثانية، 
 .261، ص2007ر قباء الحديثة، مبروك، الفلسفة الحديثة، دا أمل د.   )64(
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د المع ى تع ادة الت ه العب ا تعكس ذا م د، وه ن جدي ا م ه ب ربط  نفس ث ي ول بحي

   )65( الأساسى فى أى دين.

ا  ذا م ة، وه فة عام ى بص اس الأخلاق ل الأس ومفاد ما سبق أن الدين يمث

ة لإرادة الإلهي اس ل ة انعك  .يتضمن الدولة وطبيعتها، وذلك تأسيساً على أن الدول

ل  ى التماث ك لا يعن لإلا أن ذل ة  ب دين والدول ث إن ال ط، حي اس فق د الأس يع

الرغ ة ب لان إذ أن الدول اً ينفص د روح ا تع ة، إلا أنه ها الإرادة الإلهي ن عكس م م

  )66( طور لتصل إلى الشكل الواقعى.تحاضرة تنمو وت

يل  رورة، وتفص ان بالض دين مرتبط مما سبق يمكن القول أن الدولة وال

اص، أو  روح الخ وعى ال ة ل ين نتيج دأ مع ى مب ذلك أن دستور الدولة يؤسس عل

و خر يؤسس على فهم الروح للحرية آبمعنى  ا ه ر عم انون يعب وعلاقته بها والق

ول إن  .معق ذا ف ذاتها، ل ة ب ون الإرادة إرادة معقول ى ك ل ف ة يتمث وهر الدول فج

ذا  ه، وه ا لحريت عب م ى إدراك ش ل ف انون يتمث وهر الق رج ى  الأم ف عل يتوق

   )67( مضمون فكرة الأفراد عن الله.

ائد ة الس رر أن الحري ا أن تح ةلذلك يق ن له م يك ق ل دى الإغري ى ل دث ف

ى  الشرق لاختلاف أفكار الأفراد، كما أن فلسفة العصر الحديث لم تكن لتحدث ف

  )68( اليونان أو روما.

دين ب ل أن ال رر هيج راً اويق اره فك ة إلعتب ع الدول ارض م د يتع اً ق هي

و أن  ل ه ع الأمث ى، إلا أن الوض ر قدس ى أو غي ر إله اً غي راً زمني ا فك باعتباره

  معاً. يتوافق أو يتناغم المجالان

ثلا دين متم ة  إذ أن ال ث الحقيق ن حي ف م ة لا يختل ة والدول ى الكنيس ف

دين  الاختلافوالمعقولية، وإنما  ين ال ة ب إن العلاق ذلك ف ط، ل كل فق يكون فى الش

                                                 
ة    )65( ة للطباع اح، دار الثقاف د الفت ام عب ة إم ل، ترجم ولنر ستيبس، فلسفة هيج

اهرة،  ر، الق ع  664، ص 1980والنش روك، المرج رة مب دها. د. أمي ا بع وم
 .261السابق، ص 

(66) G. W. F. Hegel: Elements of the philosophy of right, edited by 
Allen W. Wood, H. B. Nisbet, p.302. 

 .173هيجل، محاضرات فى تاريخ الفلسفة، المرجع السابق، ص    )67(
 .173المرجع السابق، ص    )68(
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ط  ر فق ا تنظ دين وإنم ة ال تم بذاتي ة لا ته ى أن الدول ت ف دى هيجل تمثل ة ل والدول

أن له ك لا ش ى ذل ى ف اختلافا للمبادئ العامة للدين، وه ة الأد ب ل أن كاف ان، ب ي

ى  ة.سياوالأديان لديها س دخل ف ب أن يت ة لا يج ى الكنيس ل ف دين المتمث كما أن ال

ة  م أي يس له دين ل ال ال ا أن رج ة، كم ئون الدول ازاتش عوامتي م يخض  ن، إذ أنه

و وانين فيقوم ائى  نللق دنى أو الجن اء الم ام القض ول أم رائب والمث أداء الض ب

  )69( واطنين.العادى كسائر الم

  

  الخاتمة

ار  ن أفك رب م ك يقت ى ذل و ف ة وه ة المطلق ثلاً للمثالي ل مم د هيج يع

فة  ع فلاس ف م ه اختل ا أن ور، كم ن الأم د م ى العدي ه ف ف مع أفلاطون، وإن اختل

  ثاره.آالعقد الاجتماعى بشأن العقد و

د جل أفكاره حول الدولة فى إطار فلوقد صاغ هي ة، فق د عتماسفته العام

لوب ى أس ذى عل ديالتيكى، وال ن ه ال دف م ى ه ول إل ات والوص من المتناقض تض

  خلاله.

ث الوثوتطبيقاً لذلك رأى أن هناك ث ة، بحي اً لابد من تواجده فى أى علاق

لبى و مإخر آيكون هناك طرف س ن ث ابى وم رف يج ا  ط ذا م ا، وه ق بينهم موف

  جعله يتوصل إلى إقامة الدولة.

تخلص وقد مثلت الدولة الإرادة الإلهية فى  ى ال دفت إل ى ه الأرض، وه

اد الأ ى والفس ك من حالة الفوض ى ذل ى ف دنى، وه ع الم ة المجتم ى حال ى ف خلاق

  تسعى لتحقيق أهدافها من جهة وأهداف المجتمع المدنى من جهة أخرى.

ر  ى أط ة ف رد بالدول ات أو الف ات بالكلي ة الجزئي ل علاق اغ هيج د ص فق

افظ التعاون، حيث لم يكن هناك كيان للفرد بمع ة تح زل عن الدولة، كما أن الدول

  على حقوق الأفراد.

                                                 
 .173المرجع السابق، ص    )69(
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د دوراً  ه أوج ا أن رطة، كم ة والش دد دور الدول ده يح ذلك نج اً ل وتطبيق

ى  ه عل ك لدي س ذل د انعك ة، وق الح الخاص ن المص دفاع ع ار ال ى إط ات ف للنقاب

  تعريفه للحرية ودورها فى إطار فلسفته المطلقة.

تور وقد أكمل هيجل سلسة أفكاره القا ور دس ة بتص ة بالدول نونية المتعلق

دفعه إلى القول بأن للدولة، فتناول أنظمة الدولة المختلفة مستعرضاً عيوبها، مما 

  قيد بالقانون.ممثل هو الحكم الفردى ولكن الالنظام الأ

م  ن ث ه وم ان أساس عى وتبي انون الوض اً للق اول تعريف ه يتن ا جعل وهذا م

ين ا ه وب ة بين ه تحديد أطر العلاق ة علاقت ن جه رى، فم الات الأخ وانين والمج لق

ل  الى أو المث ه المث ى بمفهوم انون الطبيع ل الق ر هيج د أنك ى فق انون الطبيع بالق

  العليا.

ارهويرجع ذلك إلى  د  إنك ك يع ث رأى أن ذل ة حي وق الطبيعي رة الحق فك

ر انوعً  ع فك ارض م م يتع ن ث ة، وم ن اللاقانوني اً م  همن الطغيان الذى يمثل نوع

ن  انونع ز،  .الق اء للغرائ ة العمي ل المنطق دنى يمث ع الم ه رأى أن المجتم ا أن كم

  وهذا ما يستتبع انتشار الفوضى والفساد الأخلاقى.

ى قام هيجل بتعريف الطبيعة بأنها  وفى سياق ذلك ة الت الطبيعة الأخلاقي

ة، يعكسها التاريخ، فالطبيعة هى الطبيعة الحقيق ا الكاف ع له ة التى يجب أن يخض

ة الحقيقه ى يذه الطبيع ة أعل د الدول ى تع لاق والت لال الأخ ن خ رز م ى تب ة الت

  درجاتها.

ى  رورة لا غن كما أنه تناول علاقة القانون بالدين، موضحاً أن الدين ض

ارز، وإن  دور ب وم ب دين يق روح، وإن ال ور ال ل تط ار مراح عنها، وذلك فى إط

  خدامه بشكل خاطئ.كان دوره يمكن أن يؤدى إلى انهيار الدولة حال است
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